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 ــــــداءـــإهـــــ
شواري  في م  المعنوي من أجل نجاحيسا جهدهما المادي و ان كرّ ودي، اللّذجإلى من هما سبب و 

 الدراسي  

 الغالية    ةأمي العزيز   في العالم  لى أحن وأرق قـلبإ

 رجل الصرامة والكرامة أبي العزيز    اسمهأحمل  ن  أإلى من يشرفني  

 إلى من قـاسموني حلو الحياة ومرها إخوتي

 إلى كتاكيت العائلة الصغار

 والأحباب  إلى جميع الأصدقـاء

 جهدي المتواضعة     هؤلاء أهدي ثمرةإلى كل  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ــــــــــكر وعرفــــــــــــــــانشـــ
 السلام على أشرف المرسلين.و لله ربي العالمين والصلاة  الحمد  

 متواضع،عمل الذا التيسره لنا هو   عطائه، وتوفيقهو   أشكره على منهّالبداية أحمد الله و في  
"  رينةان صببوخن"  العرفـان لأستاذتنا المحترمة الفـاضلةوأتقدم كذلك بجزيل الشكر و 

ذا  ي في هطريق  كانت لنا بمثابة الشمعة التي أنارت  ه الأطروحة والتيالمشرفة على هذ
لها    نتتي كاتوجيهاتها النصائحها و   أفضل عون من خلالو البحث وكانت لي خيرا دليل  

 .الأثر في إنجاز هذا البحث

وجل    لله عزّ عو ادنظرا لغياب الأستاذة بسبب مرضها الذي منع عيليها حضور المناقشة، نو 
 يشفيها من مرضها   أن يخفف عنها و 

  جزاها الله خيرا الجزاء

  جيهاتهعلى تو  "بوشكيوة عثمان": لأستاذلشكر  أتقدم بال  المقـام أن  اتني في هذولا يفو 
 القيمة

 نسأل الله تعالى أن يجازيه خير الجزاءو 

 

 



 تفويض المرفق العاملالنظام القانوني                                        مقدمــــــة        

 
1 

 مقدمــــــــــــــة
ن القانو  والغامضة فيالشائكة  تعتبر فكرة المرفق العام رغم أهميتها من أبرز المفاهيم

من  عوالتي تتطل ،الخدمات العمومية لتنفيذاحة للدولة إحدى الوسائل المت داري، حيث يعد  الإ
طنين خلالها إلى إشباع الحاجات العامة للجمهور، ذلك أن للمرفق العام علاقة مباشرة بالموا

من  عامة، كما يعد المرفق العام نشاط يباشر والدولة بصفةباعتباره محور القانون الإداري 
 .الأفرادأو المحلية بالاشتراك مع المركزية  اطرف الدولة أو إحدى هيئاته

 أصبحت عن تلبية الخدمات والجماعات المحلية وعجز الدولةحاجيات المواطنين  ومع تزايد
غير قادرة على مسايرة التطورات التي طرأت على المرافق العمومية خاصة منها الصناعية 

ساليب أساليب مغايرة للأ مما دفعها إلى البحث عن رالتسييتتطلب المرونة في  والتجارية كونها
 اعتمدتها.الكلاسيكية التي 

: أسلوب هما رللتسييحيث أن المرافق العامة في الجزائر عرفت قبل التسعينات أسلوبين 
هما في نا من تحقيق مبتغاتمك   نالأسلوبيين ومية هذو أسلوب المؤسسة العم، دارة المباشرة الإ

ي لذلأمر ارا على عاتق الخزينة العمومية اماليا كبي لا عبأأنهما شك   العديد من القطاعات، إلا  
لشراكة إلا بفسح المجال نحو ا قلا تحقساعد على ظهور فكرة جديدة مفادها أن التنمية الشاملة 

لية جديدة أكثر فعا ذلك من خلال تكريس أساليبالقطاع الخاص و ن القطاع العام و التعاون بيو 
جهة  و توفير الخدمة العامة منى طبيعة المرفق العام التي من شأنها الحفاظ علفي التسيير و 

 .ى الخزينة العمومية من جهة ثانيةتخفيف العبء المالي علو 
طار السوق الدولية في إ والانفتاح علىالعامة  التحولات الجديدة الاقتصادية وتماشيا مع

تى وحها العامة ه التطورات فحاولت إصلاح مرافقبالجزائر إلى مواكبة هذ والذي دفعالعولمة 
ع الجزائري فعله المشر   وهو ماطرق تسيرها في محاولة منها لتفعيل دور الخواص  اصلاح

 المتعلق 2005أوث  04 المؤرخ في: 05/12 رقم:بإصداره العديد من القوانين منها القانون 
 المتضمن 2015سبتمبر  16 المؤرخ في: 15/247 رقم:بالمياه إلا أن صدر المرسوم الرئاسي 

 العام.   وتفويضات المرفقتنظيم الصفقات العمومية 
سابقا في يد الدولة وحدها، فإن ذلك راجع  مرافق العمومية قد انحصرتا كانت إدارة ال  فإذ

د و تنوع المرافق العمومية المرتبطة بزيادة الحاجيات عباء العامة، أما اليوم فإن تعد  إلى قلة الأ
مارسات أكدت بعض المفكرة الشراكة العامة والخاصة، و مسك بالعامة التي دفعت الدولة إلى الت
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ا لأساليب التقليدية، ولذر وفقا لتسي  بطبيعتها لأن  تتلاءم نشطة لاالعملية للدولة أن بعض الأ
جوء إلى وسائل جديدة ومعاصرة والتي تتمثل في تنازلها عن تسيير      خيرة بالل  أجبرت هذه الأ

لك عن طريق التفويض ذة إليها، و لخواص مع رجوعه في نهاية المد  استغلال المرفق العمومي لو 
حسن تسيير المرفق حيث أن تقنية عبء المالي على ميزانية الدولة و بهدف التقليل من ال

ستراتيجيات التي انتهجتها الدول المتقدمة ت إحدى الاالتفويض في إدارة المرافق العمومية شكل  
الاقتصادي للأزمات و  الحل القانونيت الدعامة و ا شكل  التنمية، لكونه أم في طريقكانت 

 التقنية التي تواجه المرافق العمومية .والضغوطات المالية و 
 .أهمية الموضوع -1

تكمن أهمية دراسة هذا البحث في الكشف عن مدى فعالية هذا الموضوع ومدى مرونته 
لاقتصادي خاصة بعد وملائمته لمواكبة التطورات الحاصلة على المستوى القانوني وا

قديم تالاستراتيجية الجديدة التي انتهجتها الدولة الجزائرية فيما يتعلق بتمكين الخواص من 
 الخدمات العمومية في إطار تفويض المرافق العامة.

 .الموضوع اختيارأسباب  -2
 وأخرى موضوعية. ذاتيةالموضوع إلى أسباب  لهذا اختيارنا ويرجع سب

وافق مع تت وذلك أنهاالرغبة في دراسة فكرة تفويض المرفق العام  :الذاتيةسباب الأ -أ
 .دراستناي هو مجال اختصاص القانون العام الذ

في ظهر المرفق العام أسلوب جديد  أن تفويض وتكمن في .سباب الموضوعيةالأ -ب
فويض الدراسات الفقهية المتخصصة في الجزائر التي تناولت عقد ت وكذلك ندرةالجزائر حديثا، 
الذي  15/247لاسيما المرسوم الاشارة إليه في بعض القوانين  واقتصارها علىالمرفق العام 

اكتفى بذكر صور تفويض المرفق العام ولم يتطرق إلى الأحكام القانونية التي تنظمه بطريقة 
وما ة بالإضافة للدور الفعال التي تلعبه عقود التفويض في تسيير المرافق العامتفصيلية وكافية، 

التقنيات  وكذا ادخالالدولة  والادارية على عباء الماليةعليه من التقليل من الأ يترتب
 خاصة لدى القطاع الخاص. والتكنولوجية المتوفرةالمعلوماتية 

 .أهداف الدراسة -3
 تتمثل أهداف الدراسة في أهداف علمية وأخرى عملية.
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خلال تقديم مفهوم عقد  والمعرفي من محاولة إثراء الكم العلمي .هداف العلميةالأ  -أ
 الاسباب التي أدت إلى ظهوره. وكدلك معرفةتفويض المرفق العام 

فق العمومية تحديد دور أسلوب التفويض في تسيير المرا وتكمن في .الاهداف العملية -ب
ظل الجهل المسجل على المستوى  وخاصة فينظرة عن كيفية العمل بهده التقنية  وكذلك إعطاء

 تحكمه. والتنظيمية التيعلمي لدى موظفي الادارات بالأمور القانونية ال
.إشكالية الدراسة -4  

سلوب الموضوع ارتأينا طرح الاشكالية التالية: ما هوا الدافع إلى استحداث أ ولدراسة هدا
 الجزائر؟تفويض المرفق العام في 

 :هده الاشكالية يمكن طرح بعض التساؤلات وانطلاقا من
 القانونية؟طبيعته  وما هيمقصود بتفويض المرفق العام ما ال -
 ام؟كيف نظم المشرع أسلوب تفويض المرفق الع -
 .والعراقيلالصعوبات  -5

في ندرة الدراسات حول هدا  والتي تتمثللقد واجهتنا صعوبات كثيرة خلال هدا البحث 
هدا لجزائري لم يتطرق لالموضوع وأساسها تكمن في قلة الكتب في هدا المجال حيث أن الفقه ا

لى عدم إالمراجع التي اعتمدنا عليها كانت أجنبية بالإضافة  والتحليل فمعظمالموضوع بالدراسة 
ن وم 15/247 رقم:صدور المرسوم التنفيذي الذي ينظمه واكتفى بتعريفه في المرسوم الرئاسي 

 ةاجهتنا مند البدايالصعوبات أيضا ضيق الوقت الذي يمثل أحد العوائق الجدية التي و  بين
 .المنهج المتبع -6

صفي لمعالجة موضوع النظام القانوني لتفويض المرفق العام اعتمدنا أساسا على المنهج الو 
 لين.ارتأينا أن نقسم هدا البحث إلى فص وعلى هداالتحليلي بالإضافة إلى المقارنة البسيطة 

ويتضمن المرافق العامة، ويض كأسلوب جديد لتسيير الفصل الاول: تحت عنوان التف -
: هو إبرام عقود والمبحث الثاني، المبحث الاول: هو ماهية تفويض المرفق العام مبحثين

 وانتهائها.تفويض المرفق العام 
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 ويتضمن هوالادارية المانحة له  وسلطات الجهةالفصل الثاني: تحت عنوان صور التفويض  -
: بعنوان والمبحث الثانيض المرفق العام حث الاول: بعنوان صور تفويبأيضا مبحثين، الم

 سلطات الجهة الادارية المانحة لتفويض.
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 .فصل الأول: التفويض كأسلوب جديدة لتسيير المرافق العامةال
تمويل المشاريع من خلال  م فكرة حديثة، تهدف إلى البحث عنالمرفق العا يعتبر تفويض

افق التي تعيشها المر  الاضطراباتظل  ة فيوخاصالثقة في الإمكانيات المالية للقطاع الخاص 
 وتسييرها.العامة بسبب سوء إدارتها 

وللحد من الاختلالات الكبيرة التي يعرفها التسيير العمومي للمرافق العامة وجب إيجاد 
ائر بدخولها مرحلة طريقة أكثر مرونة وفعالية خاصة مع التحولات الجديدة التي تعرفها الجز 

فتح كافة المجالات وتفرض المنافسة في كافة الحالات، وتبحث عن أكثر فرض أكثر انفتاحا ت
التي فرضها زيادة الوعي مع تحسين نوعية الخدمة العمومية  وبأقل التكاليف فعالية في التسيير

لك لبد أن تتخلى الدولة في هدا ضرورة الرقي بالخدمة العمومية. لذو  المواطنين، المدني لذي
ير بعض المرافق العمومية خاصة منها التي تكتسي طابعا تجاريا الإطار الجديد عن تسي

لتجنب كل ما يحمله التسيير العمومي من نقائص ويمكن التخلي عن تسيير هده  وصناعيا
ولدراسة هدا الفصل سنتناول  .(1)"تفويض المرفق العمومي"المرافق في إطار قانوني يعرف ب 

برام عقود تفويض المرفق العام في )المبحث ماهية تفويض المرفق العام في )المبحث الأ ول( وا 
 الثاني(.

 

 

 

 

 

                              
 .125 ص ،2010 ،دار البيضاء الجزائر ،، دار بلقيستسيير المرفق العام والتحولات الجديدةنادية ظريفي،  -(1)
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 .العاماهية تفويض المرفق م :الأولالمبحث 
زات وتجهي ةإلى هياكل قاعدي وحاجة الدولة الاقتصاديةتشعب الحياة إن توسع دائرة العمل و 

ق العام أموالا طائلة لجأت الدولة إلى تفويض المرفها ضخمة والتي دون شك تكلف عمومية
التي  كي تسمح بتغطية الأعباء معينة، واستغلالها لمدةليتولى المفوض له إنجاز هذه الهياكل 

 .والجماعات المحليةمن أعباء الدولة  والتالي التخفيفدفعها 
فكرة حديثة العهد ، إنما تعود إلى بداية القرن الماضي ن فكرة تفويض المرفق العام ليست إ

فرنسية إلى تفويض أشخاص القانون الخاص إدارة بعض المرافق العامة عندما اتجهت الدولة ال
التجاري و إن تفويض المرفق العام إلى أحد أشخاص القانون الخاص ذات الطابع الصناعي و 

تأمين استمرارية يبقى مسؤولا عن حسن سير إدارته و ، بل تخليها عنه لا يعنيلإدارته 
مرفق عام  تسييرتساؤلات حول هل أن أي نقل لمهمة على هذا فقد أثيرة بعض الو  .(1)تشغليه

 يدخل في مضمون فكرة التفويض.
  .مفهوم تفويض المرفق العام الأول:المطلب 

إن مصطلح تفويض المرفق العام هو مصطلح جديد لعلاقة قديمة بين السلطات العمومية 
ف الأستاذ طر  لأول مرة في سنوات الثمانينات من . و قد استعمل هذاالخاصوالقطاع 

J.M.AUBY تفويض المرفق حيث يرتكز مصطلح  .(2)به " المرافق العمومية المحلية "في كتا
 لخواص، أي تفويض التسيير فقطالعام على تخلي أشخاص القانون العام عن المرفق العام ل

 . فتفويض المرفق العامذلك في إطار تعاقديمرفق العام و والاستغلال وعدم التنازل الكلي عن ال
وعلى هذا سنتطرق في  .(3)سيير المرفق بكل أعبائه لشخص آخريجمع كل العقود التي تمنح ت

 (الفرع الثاني)ثم تبيان خصائصه في  (الفرع الأول)هذا المطلب إلى تعريف المرفق العام في 
 . (الفرع الثالث)وبعدها ننتقل إلى تبيان المبادئ التي تحكمه في 

 

                              
 . 8ص 2015.2014 ،، دار الجامعة الجديدةدراسة تحليلية مقارنة عقود تفويض المرفق العامعثمان،  أحمدأبو بكر  -(1)
 .127ص  ،المرجع السابق ،نادية ظريفي -( 2)
 .80عثمان، المرجع السابق، ص  أحمدأبو بكر  -(3)
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 .لمرفق العامتعريف تفويض ا الأول:الفرع 
 انوني.ثم التعريف الق بداية،سنتطرق في تعريفنا لتفويض المرفق العام إلى التعريف الفقهي 

 .التعريف الفقهي أولا:
لم يستخدم الفقه مصطلح تفويض في مجال المرافق العامة إلا نادرا فقد استخدم الأستاذ " 

JF.AUBY  "ق العام بواسطة شخص الإدارة المفوضة ، وقصد به إدارة المرف اصطلاح
لهذا الغرض، وأن المفوض إليه  تنشئهامعنوي غير الجهة المنظمة أو المؤسسة العامة التي 

يكون عادة من أشخاص القانون الخاص و لكنه ليس كذلك بالضرورة ويبقى اعتماد مصطلح 
تفوض  مةعلى أساس الإدارة العا الامتيازتفويض المرفق العام أكثر استعمالا في مجال عقود 

وبذلك فتفويض المرفق العام مصطلح يضم كل العقود التي  .(1)سلطتها في عقود الامتياز
  .(2)ق العام دون أن تتنازل عنه كلياتتنازل الهيئات العمومية من خلالها عن تسيير المرف

تفويض المرفق العام بأنه عقد تعهد من خلاله الجماعات  M. Morko كما يعرف الأستاذ
بل غير بتسيير مرفق عام، وهي قيمة عليه بطريقة تؤدي لإنشاء علاقة عقدية من قالمحلية لل

 المفوض له )المتعاقد( مع المنتفعين مهما كان شكل العائدات. 
فقد عرف تفويض المرفق العام بأنها عقود موضوعها تكليف المتعاقد   Chapsالأستاذ  أما

 .(3)رة جزئية أو كليةم إداري أو بصو مع الإدارة ، مهمة تنفيذ مرفق عا
تفويض المرفق العام بأنه كل وسيلة من خلالها  T.DAL FAVA كما يعرف الأستاذ

       تعهد الجماعات العامة تحقيق المرفق العام إلى شخص قانوني آخر وهو يتم إما تعاقديا
  .(4)أو بصورة منفردة

                              
 .14ص  2000 ،القاهرة، ، دار النهضة العربيةتفويض المرفق العاممحمد محمد عبد اللطيف،  -(1)
 ، مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر، كلية الحقوقالمرفق العمومي المحلي ةصصخو  ،إلياس بوشمال -(2)

 .80ص  2014/2015 ،2سطيف  جامعة محمد لمين دباغيناسية، والعلوم السي
 ،، منشورات الحلبي الحقوقية1، ط التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةوليد حيدر جابر،  -(3)

 .     60، ص 2009
 .59المرجع نفسه، ص  ،وليد حيدر جابر -(4)
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خص عام وشخص ه عقد مبرم بين شتفويض المرفق العام بأن GDROUويعرف الأستاذ 
عدة أشكال هي  يأخذ، ويقوم على الاعتبار الشخصي بغية تنفيذ مرفق عام وهو بالتالي خاص

 .(1)غير مباشرة و إدارة المرفق العام، الإدارة الالامتياز: الاجتهادمن صنع 
لأن  ما كانتوبالرجوع إلى الاستخدامات الفقهية لمصطلح تفويض المرفق العام نجدها 

فيفري  6طلح من خلال قانوني الفقهاء لولا التكريس التشريعي لهذا المص اهتماماتتثير 
بشأن الوقاية من  1993جانفي  29المتعلق بالإدارة الإقليمية للجمهورية الفرنسية و1993

الرشوة والحياة الاقتصادية والإجراءات العامة ولقد أثار هذا التكريس مجموعة من الانتقادات 
عمال صحة است تلخيصها في تبيين لما بين حول مدىفقهاء يمكن والتساؤلات من جانب ال

 ،(2)اصطلاح تفويض المرفق العام
يخلف حالة من  أن شأنهالمرفق العام من ااستخدام اصطلاح تفويض  إن الأول:السبب  -1

تفويض السلطة الدي يتعلق بالنظرية العامة  ما وهوتما متميز، مع نظام اخر لتباسالخلط والإ
بين الرئيس  الاختصاصاتيبين كيفية توزيع  نظاموهوا  ،(3)ت الإدارية وليس العقودللقرارا

 .(4)في السلم الإداري للجهة الإدارية المرؤوسو 
لأن التفويض لا يرد  إن مصطلح تفويض المرفق العام مصطلح غير دقيق السبب الثاني: -2

نما على إدارة المرفق لأنه يتعلق بإدارةعلى المرفق ذ المرفق العام من جانب شخص  اته وا 
الجهة الإدارية سواء كانت مركزية أو  المرفق يز ومستقل عن الإدارة المسؤولة عنمتم

 .ونيوبعد تناول التعريف الفقهي سنتطرق إلى التعريف القان(5)،محلية

                              
 . 40ص  المرجع السابق، عثمان، أحمدأبو بكر  -(1)
 والعلوم السياسية كلية الحقوق ،مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه ،الجزائرتفويض المرفق العام المحلي في عصام حوادق،  -(2)

 .   27ص ، 2011/2012 قسنطينة،جامعة 
 .18محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  -(3)
 ، دار النهضة      لأولى، الطبعة العقد الإداري تنفيذ ،القرارات ألإداريةالوجيز في القانون الإداري، بو الليل، أعبد الفتاح  -(4)

 .189، ص2000 ،العربية القاهرة
 19محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  - (5)
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 .انيا: التعريف القانونيث
 الشخص المعنوييمكن تعريف تفويض المرفق العام بأنه هوا العقد الدي بمقتضاه يمكن 

الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن يقوم بتفويض تسييره إلى مفوض له، ويتم 
التكفل بأجر المفوض له، بصفة أساسية من استغلال المرفق العام. وتقوم السلطة المفوضة 
التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفويض المرفق العام بموجب 

، وبهذه الصفة يمكن للسلطة المفوضة أن تعهد للمفوض له انجاز منشئات واقتناء اتفاقية
   .(1)لكات ضرورية لتسيير المرفق العامممت

 loiمن قانون صابام  38تفويض المرفق العام في المادة بتعريف  المشرع الفرنسيكما قام 
sapin  إلى شخص من بأنه العقد الذي يعهد بموجبه شخص من أشخاص القانون العام

أشخاص القانون الخاص إدارة مرفق عام، حيث يكون المقابل المالي الذي يحصل عليه هذا 
الأخير بصورة جوهرية بنتائج استغلال المرفق. كما يمكن أن يعهد إلى صاحب التفويض إقامة 

وكذلك يعتبر تفويض المرفق العام أحد أوجه  ،(2)واكتساب أموال ضرورية للمرفقمنشئات 
تهدف من خلاله السلطة العمومية و  اكة الاقتصادية بين القطاع العام و القطاع الخاصالشر 

ع من المنافسة داخل الاقتصاد تتطلب تعبئة رؤوس أموال وخلق نو  إلى دعم مجالات مهمة
 . (3)الوطني إلى جانب جلب الاستثمار الوطني

القانون  يحول شخص من قد الذي من خلالهاه الأستاذة ظريفي نادية بأنه العتكما عرف 
و بكل ما يحمله التسيير من أرباح وخسائر، لشخص  اتهالعام تسيير مرفق عام بكل مسؤولي

اخر بمقابل مالي متعلق مباشرة بنتائج استغلال المرفق ويتحمل بذلك كل المنشئات والتجهيزات 
 م من أنَّ الأستاذة بالرغو  .(4)ير العادي للمرفقيستالضرورية التي تسمح بالاستغلال الجيد وال

                              
د ، يوم دراسي التنظيم الجديمداخلة بعنوان الإطار المفاهيمي للصفقات العمومية في التشريع الجزائري، لعور بدرة -(1)

http://fdsp.univ-، الموقع، 2015-12-17للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، بسكرة، 
-biskra.dz/index.php/58  04.33، الساعة 2017-03-03، تاريخ الاطلاع . 
، 2002 ،، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي القانونية، بيروتالعامةطرق خصخصة المرافق مروان محي الدين القطب،  -(2)

 .441ص 
، المجلة القانونية للبحث دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي عقود تفويض المرفق العام، سهيلة فوناس -(3)

 .143، ص 2014 ،2العدد  ،جامعة بجاية والعلوم السياسية، القانوني، كلية الحقوق
 .130سابق، ص المرجع ال نادية ظريفي،  -(4)

http://fdsp.univ-biskra.dz/index.php/58-
http://fdsp.univ-biskra.dz/index.php/58-
http://fdsp.univ-biskra.dz/index.php/58-
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فكرة  اظريفي اعتبرت فكرة تفويض المرفق فكرة حديثة إلا أن الدكتور مروان محي الدين اعتبره
تمتد إلى بداية القرن الماضي حيث أشار إلى أن الفقه و الاجتهاد القضائي لا يزال في طور 

يض المرفق العام سس التي يقوم عليها كما أن لتفو المفهوم والأبلورة هذا المصطلح ويحدد 
ة نظري تساند الأستاذة إلا أن وجه .(1)الصعب إيجاد تعريف جامع مانع له صور متعددة فمن

ذلك لان مصطلح تفويض المرفق العام ظهر في الجزائر فقط في السنوات الأخيرة  ظريفي
 05/12وأقصد هنا أن المشرع الجزائري تبنى تقنية تفويض المرافق العامة في ظل القانون 

    .(2)المتعلق بالمياه كأول مرة
 2015ولم يخصص المشرع الجزائري قانون خاص بتفويض المرفق العام إلا في سبتمبر 

، المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق 15/247 رقم: حيث صدر المرسوم الرئاسي
ق العام العام على أن اعتبار هذا المرسوم أول نص في الجزائر يعرف عقود تفويض المرف

ويحدد أنواعه، بالرغم من الاختصارات الشديدة وما يعتريه من نقص إلا أنه خطوة إيجابية 
  .(3)لقانونية المتعلقة بالمرفق العاملتوحيد النظم ا

المعنون بالأحكام  15/247 رقم:جاء في الباب الثامن من المرسوم الرئاسي حيث  
"يمكن للشخص المعنوي  207ي المادة المطبقة على تفويضات المرفق العام وبالضبط ف

صفة بإلى مفوض له،  هالخاضع للقانون العام المسؤول عن المرفق العام أن يقوم بتفويض تسيير 
رفق العام وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي أساسية من استغلال الم

لطة وبهذه الصفة، يمكن السالعام بموجب اتفاقية خاضع للقانون العام بتفويض تسيير المرفق 
المفوضة أن تعهد للمفوض له إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ظرورية ليس عمل المرفق 

 ."العام تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب بموجب مرسوم تنفيذي

                              
 .435مروان محي الدين القطب، مرجع سابق، ص   -(1)
، معدل ومتمم بالقانون 60، المتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية العدد 2005اوت  4 المؤرخ في:، 12 /05 رقم:القانون   -(2)

 04الجريدة الرسمة عدد ب ، الصادر2009جويلية  22 المؤرخ في: 02/والأمر 2008جانفي 23المؤرخ في: ، 08/03 رقم
الملتقى الدولي  ،15/247مداخلة بعنوان، تفويضات المرفق العام في ضل المرسوم الرئاسي رقم: نادية ظريفي،  -(3)

-http://virtuelcampus.univ الموقع، 2016أكتوبر 18.19 مسيلة، الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، بتاريخ
msila.dz/facdroitsp/?p=1077 22.00، على الساعة 2017.04.03، تاريخ الاطلاع. 
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تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد استعمل مصطلح اتفاقية بدل مصطلح العقود  و
"يمكن  بقولها 207من المادة  2ل بتقنية التفويض وهذا ما جاء في الفقرة في كيفية العم

للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن المرفق العام أن يقوم بتفويض تسييره إلى 
مفوض له، بصفة أساسية من استغلال المرفق العام وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف 

ون العام بتفويض تسيير المرفق العام بموجب اتفاقية وبهذه لحساب شخص معنوي خاضع للقان
الصفة، يمكن السلطة المفوضة أن تعهد للمفوض له إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ظرورية 

 (1) ليس عمل المرفق العام تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب بموجب مرسوم تنفيذي".
ان دراك منه أم وقع في سهو و ك" بإاتفاقية" فهل أستعمل المشرع الجزائري هذا المصطلح 

 يقصد به مصطلح أخر" العقود" ؟.
 .الفرع الثاني: الخصائص القانونية لتفويض المرفق العام

إنَّ تحديد خصائص تفويض المرفق العام ليس بالعمل السهل كما سبق وأن وضحنا ذلك 
م مميزة لتفويض المرفق العاف السابقة ومن خلالها يمكننا استخلاص الخصائص اليفي التعار 

 والمتمثلة فيما يلي:
 تعاقدية.أولا: وجود علاقة 

إنَ تفويض المرفق العام هو عقد بموجبه تفوض الجهة مانحة التفويض إلى شخص من 
أشخاص القانون الخاص بإدارة مرفق عام بحيث يرتبط المقابل المالي المتحصل عليه من 

وعلى هذا فإن العلاقة القائمة بين مانح التفويض  (2)طرف المفوض إليه بنتائج الاستغلال.
     وصاحب التفويض طبيعة تعاقدية فمانح التفويض هو شخص عام يمكن أن يكون الدولة 
أو الولاية أو البلدية والمؤسسات العامة، صاحب التفويض هو شخص طبيعي أو معنوي يمكن 

  ،(3)ن شخص معنوي عام أو خاصأن يكو 

                              
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 2015سبتمبر  16 المؤرخ في: 15/247 رقم: المرسوم الرئاسي -(1)

 .34ص ، 2015سبتمبر  20المؤرخة في  ،50الجريدة الرسمية عدد الصادر ب المرفق العام،
جامعة والعلوم السياسية،  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوقالنظام القانون للمرافق العموميةبوطيب،  د الدينعما-(2)

 .78، ص 2015-2014 محمد خيضر بسكرة،
 .146سابق، ص المرجع المروان محي الدين القطب،  -(3)
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  عام.مرفق  ثانيا: شرط جود
 بأننا إنَّ نظام تفويض المرفق العام لا يترجم إلا بوجود مرفق عام، ولا يمكن لنا القول

ذ أن تحديد مفهومه مهم و مرفق عام إعام إلا إذا كان النشاط المفوض ه بصدد تفويض مرفق
قابلة  ةللقول إذا ما كنا أمام عقد تفويض مرفق عام أم لا، وكذلك فإنه ليست كل المرافق العام

رافق العامة الغير وهو الامر الذي يدفعنا لمعرفة طبيعة المرافق القابلة للتفويض والم للتفويض
  .(1)قابلة للتفويض

 العام.تعريف المرفق  -1
و الوظيفة التي تلبي حاجبات عامة للمواطنين مرفق العام هو النشاط أو الخدمة أيقصد بال

بجوهر هذا النشاط لا غنى عنه لتحقيق  ن الاطلاعيجب أن يكون يكلفه وينظمه الحكام، لأ
التضامن الاجتماعي وتطويره، وأنه بحيث لا يمكن تحقيقه على أكمل وجه إلا عن طريق تدخل 

   .(2)تحقيق المصلحة العامة لمالكة ويهدف إلىالسلطة ا
 للتفويض.المرافق العامة القابلة  -2

المرفق    التفويض في إدارة وتسيير  ةافق التي تشكل ميدان لتطبيق تقنيهي تلك المر 
بحيث تشكل المرافق العامة ذات الطابع  مثل محطات نقل المسافرين والأسواق المغطاة، العام،

على اعتبار موضوع الطبيعة  ،(3)ي المجال الأساسي لموضوع التفويضالصناعي والتجار 
مرافق العامة من قبل المستفيدين أو جزئية لتمويل ال الاقتصادية لهذه المرافق تساهم بصورة كلية

من خدماته وتنحصر عقود تفويض المرافق العامة في نوعين أساسيين باعتبارهما النموذج 
الأساسي لعقود تفويض المرفق العام هما عقد الامتياز والايجار، وهذا راجع للتداول الواسع في 

أو لمحفزة وعقد التسيير اخرين هما الوكالة هذين النموذجين، كما يوجد نوعين أاستعمال 
  .(4)الإدارة

                              
 .84عثمان، المرجع السابق، ص  أحمدأبو بكر  -(1)
 .57، ص 2007 ،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر4، الطبعة القانون الإداري النشاط الإداري، عوابديعمار  -(2)
 .242ص  ،2004، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة ،القانون الإداري النشاط الإداري، بعلي مد الصغيرمح-(3)
 .21بو شمال، المرجع السابق، ص إلياس  -(4)
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نجد أنَّ  (2)المتعلق بالولاية 12/07لك قانون وكذ ،(1)11/10 البلديةوبالرجوع إلى قانون 
 القابلة للتفويض.غير  المشرع الجزائري قد حدد المرافق العامة

 للتفويض.المرافق العامة غير القابلة  -3
   بلة للتفويض سواء كانت إدارية، صناعية القاعدة العامة هي كل المرافق العامة قا

بسبب طبيعتها أو بسبب إرادة  المستثناةقاعدة هناك بعض المرافق تجارية، واستثناء على ال
وهذا الاستثناء في الحقيقة يؤكد القاعد ولا يلغيها، إذ توجد فئة من المرافق العامة  (3)المشرع،

هذه الأخير تعتبر من المرافق  مرافق السيادية،تستبعد من مجال تطبيق تقنية التفويض خاصة ال
نها ترتبط بسيادة الدولة كمرفق الشرطة مثلا و   مرفق الوطنية غير قابلة للتفويض خاصة وا 

وكذلك تستبعد المرافق أو المشروعات المجانية من تطبيق تقنية  ،(4)العدالة... إلخو الدفاع 
م مثلا أن يكون محلا للتفويض خاصة أنه التفويض وهذا أمر منطقي فلا يمكن لمرفق التعلي

  .(5)جانية تقدم بدون مقابل للمواطنينعبارة عن خدمة م
أما بالنسبة للمصالح المستثناة بإرادة المشرع فهي مرتبطة بنشاطات لها صلة بامتيازات 

   الانتخابات واص كما هو الحال بالنسبة السلطة العامة وعليه لا يمكن تنفيذها من طرف الخ
لمرافق بطبيعتها لا الحالة المدنية أو مصلحة التزامات الخدمة الوطنية فهذه اب  ةالمتعلقالمهام و 

 .(6)تقبل التفويض
 وكالة.تفويض المرفق العام هو عقد  :ثالثا

أنها عقد بمقتضاه يفوض الموكل إلى الوكيل القيام بقضية أو بعدة قضايا بتعرف الوكالة 
ة أعمال أو أفعال. ويشترط قبول الوكيل ويجوز أن يكون قبول أو بإتمام عمل أو فعل أو جمل

                              
، المتضمن قانون 2011جوان  22 المؤرخ في: 11/10 رقم:من القانون  149التنا على المادة التي أح 156المادة  -(1)

 .2011جويلية 03، المؤرخة في 15الرسمية عدد جريدة الصادر بال البلدية،
دة الصادر الجريالمتضمن قانون الولاية،  2012فيفري  21 المؤرخ في: 12/07 رقم: وما يليها من القانون 141المادة -(2)

 .2012فيفري 29، المؤرخة في12الرسمية العدد 
 .136المرجع السابق، ص  نادية ظريفي، -(3)
 .50عصام حوادق، المرجع السابق، ص  -(4)
 .53المرجع نفسه، ص -(5)
 .136، المرجع السابق، ص تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة نادية ظريفي، -(6)
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 عقد خلالدارة من وعلى هذا توكل الإ ،(1)ا وأن يستفاد من قيام الوكيل بهاالوكالة ضمني
ستغلال المرفق العام، فالإدارة العمومية تنشأ المرفق تفويض المرفق العام شخصا أخر يتولى ا

خر، مع ابقائها لدور أساسي وهو الرقابة ضه لشخص أظمه وهي التي توكله وتفو العام وتن
 )نوعية الخدمة، الأسعار...إلخ(.

 عام.رابعا: يتعلق التفويض باستغلال مرفق 
يعتبر استغلال المرفق كعنصر معرف لاتفاقية تفويض المرفق، ويكون هذا الاستغلال 

  .(2)من بينهاعدة سلطات  ي إدارة المرفق ويملكباستعمال المفوض له كامل سلطاته ف
 دارة المفوضة لسلطة تنظيم المرفق.يملك نوعا من الاستقلالية بالرغم من احتفاظ الإ -
  .وجود علاقة مباشرة بين المرتفقين والمستغل للمرفق -
 .للمفوض له علاقة مباشرة مع الموردين والمقاولين -
 .يضمن المستغل السير العادي للمرفق ويتحمل كل المخاطر )مالية وتقنية( -
  .(3)لدلكتوفير الوسائل والمنشئات الضرورية  لتسيير المرفق والقيام بكل الاعمال الضرورية  -

 العام.خامسا: مدة تفويض المرفق 
إن  عقود تفويض المرفق العام ولا سيما عقود الامتياز كانت تبرم ولمدة طويلة تجتاز في 

نون فإن مدة العقد تتحدد ووفقا للمعيار الذي وضعه القا ،(4)سنةبعض الحالات الخمسين 
بالاستناد إلى الاستثمارات المقدمة من جانب المفوض إليه بهدف تشغيل المرفق العام فبعض 
عقود الامتياز  تتضمن إقامة منشئات المرفق العام وتشغيله وتكون مدة عقد الامتياز أطول من 

فويض منظمة عقد الت تانطلاقا من هذا يمكن القول إن مدو ، (5)العاممدة عقد ايجار المرفق 
لى المهام المطلوب القيام بها من طرف المفوض اليه وبالتطرق الى طبيعة إ على الأقل بالنظر

                              
 .374بق، ص وليد حيدر جابر، المرجع السا -(1)
 2جامعة سطيف  ،، مذكر لنيل شهادة الماستر في الحقوقالأساليب الحديثة في تسيير المرفق العمومي ،راوية عريفي -(2)

 .9، ص 2015/2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .132ص 131، المرجع السابق، ص نادية ظريفي  -(3)
 .490سابق، ص المرجع المروان محي الدين القطب،  -(4)
 .141عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  د محمدمحم -(5)
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دا كان المفوض اليه يتحمل مسؤولية الاستمارات المنفذة في البنية منفذة إوضعية الاستثمارات ال
 .(1)التحتية على سبيل المثال

 .الاستغلالج رتباط المقابل المالي بنتائا: سادسا
 المقابل المالي الدي يتحصل عليه المفوض له يكون باستغلال المرفق العام، حيث يتضمن

ارتباط المقابل المالي الدي يحصل عليه صاحب التفويض  ،(2)تفويض المرفق العام 
 .(3)خاطر الاستغلال التي تنتج عن ادارته للمرفق العام وتشغيله على نفقته ومسؤوليتهمب

 .العامثالث: المبادئ التي تحكم تفويض المرفق الفرع ال
 تحكم الى مبادئتتنوع المبادئ المتعلقة بتفويض الرفق العام من مبادئ تحكم مرحلة الابرام 

 مرحلة التنفيذ.
 .أولا: المبادئ التي تحكم مرحلة ابرام اتفاقية تفويض المرفق العام

ومية مبادئ المعروفة في الصفقات العمتخضع اتفاقية تفوض المرفق العام في ابرامها الى ال
 15/247 رقم: من المرسوم الرئاسي 5وتفويضات المرفق العام والمنصوص عليها في المادة 

وصول المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والمتمثلة في مبدأ حرية ال
  .لاجراءاتوشفافية ا للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين

 العمومية.مبدأ حرية الوصول للطلبات  -1
يقتضي هدا المبدأ أن يتقدم المترشحون للمسابقة بعروضهم في الحدود التي يحددها القانون 

 .(4)أو تشترطها جهة الإدارة
 .مبدأ المساواة في معاملة المترشحين -2

اعد لا تمنع من وضع شروط يقتضي هدا المبدأ عدم التمييز بين المتنافسين، إلا أن هده الق
يلزم توافرها لضمان الصلاحية والكفاءة أو غير دلك من امتيازات المصلحة العامة، وأن ترد 

 .(5)على القاعدة بعض القيود
                              

.141ص  ،المرجع السابق ،عثمان أحمدأبو بكر  -(1)  
.133، المرجع السابق، ص تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، ظريفينادية  -(2)  
.450ص  ، المرجع السابق،مروان محي الدين القطب -(3)  
.61ص ،0200، القاهرة ،دار النهضة العربية ،في العقود الإداريةالوجيز جابر جاد ناصر،  -(4)  
.62، صنفسهالمرجع  -5)  
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 .شفافية الإجراءات -3
ف الشفافية عند بعض الفقهاء بأنها وسيلة لمراقبة الخدمات المؤدات بواسطة يلقد تم تعر 

من قبل الشخص قد رعيت فعلا  أن المصالح الاقتصادية للمنتفعينلتأكد من المرفق العام بغية ا
المكلف بتحقيق المرفق العام، فالشفافية وفقا لهدا التعريف تشكل مركز صراع بين المنتفعين من 

أو من مصلحته  بتحقيق المرفق العام من جهة أخرى فالمنتفع من حقه والشخص المكلفجهة 
والتعرفة المرفق العام خصوصا من ناحية ما يتعلق بنوعية الخدمة إعلامه عن كيفية تأدية 

ستثمار المرفق العام يها. أما الشخص المكلف بإدارة ابها، ومدى الرقابة المفروضة عل المرتبطة
خفاءه كدلك للوضع  لنشاط المرفقيه لفمن مصلحته عدم إعلام المنتفعين عن كيفية تحقيق وا 

 .(1)المالي والاقتصادي للمشروع
 .المبادئ التي تحكم مرحلة تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام :ثانيا

يخضع المرفق العام عند تنفيذ اتفاقية التفويض على الخصوص الى مبادئ الاستمرارية 
 .(2)والمساواة وقابلية التكيف

 الاستمرارية.مبدأ  -1
   منتظمة دون توقف  يقصد بهذا المبدأ استمرار النشاط الدي يقوم به هدا المرفق بصورة

خدمات الضرورية الأو انقطاع لأن الغرض من إنشاء المرافق العامة بصورة منتظمة هو تقديم 
وعليه يعتبر هدا المبدأ أحد المبادئ الجوهرية في القانون العام وفي  ،(3)والوفاء بالحاجات العامة

 .(4)النظام القانوني للمرافق العامة أيا كان نوعها أو نشاطها
الموظفين، تطبيق نظرية  تحريم الأظراب، تنظيم استقالة المبدأطبيقات هدا من أهم تو 

عمال نظريه الموظف الفعلي  .(5)الظروف الطارئة في العقود الإدارية وا 

                              
.91ص 92وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص  -(1)  
 السالف الذكر.، 15/247 رقم: من المرسوم الرئاسي 2فقرة  209ة نص الماد -(2)
.297ص  2009 ،نشر والتوزيع عماندار الثقافة لل ،القانون الإداري ،الطهراوي ،هاني علي -(3)  
288، ص2009 ،مصرار الجامعة الجديدة، د ،الإداريالنظرية العامة للقانون  ،الوهابمحمد رفعت عبد  -(4)  
.297هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص -(5)  
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 .مبدأ المساواة -2
يعتبر هدا المبدأ أحد المبادئ الأساسية التي تحكم جميع المرافق العامة بلا استثناء، أيا 

و مرفق عام صناعي وتجاري أو مرفق عام طها سواء كان مرفق عام اداري أنشاكان نوع 
 .(1)مهني، وأيا كان أسلوب أو طريقة إدارتها

ويرتكز هدا المبدأ على أصل تاريخي يتمثل في إعلان حقوق الانسان والمواطنين عام 
 طنينيع المواودلك في المادة الأولى التي أعلنت المساواة في الحقوق والواجبات بين جم 1789

 12مادة التي أعلنت المساواة أمام القانون، وأخيرا ال 65دون تمييز أو تفصيل، ومن ثم المادة 
ة العام بين المرافقالتي تكلمت عن المساواة أمام الضرائب والمساواة لا تقوم فعلا في العلاقة 

 المتعهدين.نما أيضا في العلاقة بين هده المرافق وعمالها، والغير كوالمنتفعين وا  
 التكيف.قابلية  مبدأ -3

نقصد بهذا المبدأ تكيف المرفق العام مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية 
فرضها ي يعيش فيها المرفق العام والتي توالقانونية التي تدخل في الإطار العام للبيئة الت

ثانية، حيث يمثل مبدأ ضرورات المصلحة العامة من جهة وتطورات حاجات الجمهور من جهة 
الخاص  أمالتكيف الضرورة في تطوير المرافق العامة، سواء كان من أشخاص القانون العام 

 .(2)لك في إطار المصلحة العامة فقطوذ
 .المفاهيم المشابهة له عضز عقد تفويض المرفق العام عن بالمطلب الثاني: تميي

المفاهيم المشابهة تبقى من الأفكار  ن فكرة تمييز عقود تفويض المرفق العام عن باقيإ
ن التفويض في القانون العام هو عمل منفرد من و على هدا فإ ، تخلو من الإشكالاتالتي لا

طار قانوني للعقود التي تتولى إدارة المرافق العامة التي تشكل إجانب الجماعات العامة 
مرافق العامة استقلالا ماليا الالاقتصادية من قبل اشخاص القانون الخاص و قد يتولى إدارة 

د لا يوجد رفق العام يخضع للنظام القانوني إللدولة من الناحية الإدارية لان تفويض الم تابعا

                              
.296 محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -(1)  
.87ص 83ص  وليد حيدر جابر، المرجع السابق، -(2)  
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نضام قانوني موحد تخضع له جميع صور تفويض المرفق العام، كما أن الرقابة التي تخضع 
 .(1)جل تفعيلهاانوني من ألة و تحتاج الى تنظيم قلها عقود التفويض مازالت محددة و غير شام

 ينبغي التطرق الى تحديد الفرق بين عقود التفويض المرفق العام والمصطلحات الإدارية
وع المشابهة كما هو الحال بالنسبة للتأهيل والصفقة العمومية والوكالة والخصخصة في الفر 

 تالية:ال
 .التأهيلالفرع الأول: تمييز عقد تفويض المرفق العام عن 

الإطار القانوني  منح التأهيل لممارسة التفويض يشكلمل القانوني المتمثل في ن العإ
 والتطبيقي، لا بل الشرط الأساسي لقيام التفويض وتحديد موضوعه.

أو لكل  ،لسلطة في الدولة أو فالتأهيل في القانون العام هو الامكانية المعطاة لجهاز
ة للقيام بعمل معين وهو قاعدة عليا شخص اخر يساهم على الأقل ومباشرة في عمل الدول

تسلسلية وفوقية لكونها تشكل الأساس القانوني للأعمال التنفيذية اللاحقة التي يكتمل معها 
 .(2)التفويض

به والاختلاف اشتويتميز عقد تفويض المرفق العام عن التأهيل من خلال تبيان أوجه ال
 بينهما.

 .أوجه التشابه -1
وسيلة  اننا أن كل من التأهيل وعقد تفويض المرفق العام يعتبر من خلال ما سبق يتبين ل

شخاص رفق العام هو من ألإدارة المرافق العامة غالبا ما يكون الشخص الدي يعهد إدارة الم
 .(3)القانون الخاص

 .أوجه الاختلاف -2
يض المرفق العام بالطابع التعاقدي، حيث تقوم علاقة تعاقدية بين صاحب و تسم تفي -أ
تفويض والسلطة مانحة التفويض ولا يخضع طرفا العقد للأحكام المنصوص عليها في العقد ال

                              
، مدكرة لنيل شهادة الماستر في القانون تخصص قانون عام، جامعة محمد تفويض المرفق العام للخواص ق،لشل رزيقة -(1)

.39 ، ص2014.2013 خيضر بسكرة،   
.20ص 21وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص -(2)  
.34 لشلق، المرجع السابق، ص رزيقة -(3)  
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بين الشخص  هيل فإن العلاقةما في ظل تقنية التأة الى النظام القانوني للتفويض، أبالإضاف
 العام والشخص الدي يتولى إدارة المرفق العام هي علاقة نظامية وليست تعاقدية.

ظام القانوني المحدد من قبل المشرع أما التأهيل فإنه لا يخضع للنظام يخضع التفويض للن -ب
لا يلجأ الأشخاص العامة إلى التأهيل بهدف  و لكي ،القانوني المتعلق بتفويض المرفق العام

عدم تطبيق النظام القانوني للتفويض أكد مجلس الدولة الفرنسي في رأي استشاري له على أنه 
 .(1)لتأهيل إلا في حالة وجد النص القانوني الدي يجيزه بصورة صريحةلا يجوز اعتماد تقنية ا

 .العموميةالفرع الثاني: تمييز عقد تفويض المرفق العام عن الصفقة 
ا بحكم وعات عقود تفويض المرفق العام وهذقد تختلط موضوعات الصفقة العمومية بموض

ل في التوريد والخدمات والأشغا والمتمثلة أصلاوحدة الأداء في كلا النوعين من العقود، 
 العمومية، إلا أن هدا التقارب في الأداء لا يمنع استخلاص جملة من المميزات.

مات تعتبر كل من الصفقة العمومية وعقد تفويض المرفق العام عقود إدارية هدفها تنفيذ خد -
 عمومية.

 .(2)ه العقود الإدارية بطبيعة الحال تهدف إلى تحقيق المنفعة العامةهذ -
 .الذكرالسابق  15/247 رقم: كلاهما وارد في مرسوم واحد وهو المرسوم الرئاسي -

 منها ما يلي: نذكروهناك معايير للتفرقة بين الصفقة العمومية وتفويض المرفق العام 
 إليه.المفوض  زمرك أولا:

 الذيلك المركز ود تفويض المرفق العام يختلف عن ذللمفوض له مركز متميز في عق
د منه المتعاقد في عقود الصفقات العمومية، سواء اتجاه الجهة العامة المفوضة او اتجاه يستفي

المستفيد من المرفق، ففي الصفقة العمومية العلاقة بين المتعامل والمواطنين علاقة غير مباشرة 
فيما بعد توجهها لخدمة  يالتفويض "وهيقوم بالأداء لصالح الجهة العامة "الجهة مانحة فهو 

 .(3)ستخدم المرفقم

                              
.415ص ب، المرجع السابق، مروان محي الدين القط -(1)  
.136 ص ، المرجع السابق،ظريفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدةنادية  -(2)  
.58 ص عصام حوادق، المرجع السابق، -(3)  
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أما في عقود تفويض المرفق العام فالمفوض إليه يكون في علاقة مباشرة مع مستخدمي 
المرفق العام وهو ما يجعل الأداء يحقق مصلحة المنتفعين من المرفق العام مباشرة وليس 

 .(1)هرباءالمصلحة المباشرة للشخص العام المتعاقد فالأفراد هم المستفيدون من المياه والغاز والك
 المالي.كيفية دفع المقابل ثانيا: 

  يتم دفع المقابل المالي في الصفقة عن طريق سعر تحدده الإدارة بعد تقديم العروض من
 بمرد وديةطرف المشاركين ويكون هدا السعر محدد في العقد وتدفعه الإدارة وليس له علاقة 

علاقة بنتيجة استغلال  ابل المالي لهأما تفويض المرفق العام فإن المق .(2)استغلال المرفق
 السابق الذكر. 15/247من المرسوم الرئاسي  207ا بالضبط ما ورد في المادة المرفق وهذ

 الأداء. تكرارثالثا: 
بين عقود تفويض المرفق العام والصفقة العمومية  ةيعتبر هدا المعيار من المعايير المميز 
ليم وانجاح الأداء أو المهمة المطلوبة منه تنفيذها مثلا أن المشروع يستنفد مهمته بمجرد تس

عكس عقود تفويض المرفق العام التي تتميز بتكرار أداء المفوض إليه لمهمة المرفق العام 
 .(3)ودلك بمواصلة تقديم الخدمة لمستخدمي المرفق العام لمدة زمنية طويلة في غالب الأحيان

 .الاستغلال رابعا:
في هدا المجال أن العنصر الفاصل بين الصفقة العمومية وعقد  الأساتذةيرى الكثير من 

تفويض المرفق العام هو استغلال المرفق العام، فالصفقة العمومية تهدف الى تزويد الإدارة 
بوسائل المرفق العام دون ان يتدخل شريك الإدارة في استغلال المرفق العام وسيره. وبالرغم من 

 الى تهدف الصفقةاستغلال وبدلك كون موضوعها بناء و ال العمومية يشغأن صفقات الأ
استغلال المرفق لكننا نقول إن الاستغلال ليس المهمة الرئيسية في الصفقة بل هو كمهمة 
ثانوية، فاستغلال المرفق بطريقة مباشرة من طرف المفوض له واستعمال الوسائل الموفرة من 

 .(4)هي التي تميز تفويض المرفق العامتفعين طرف شريك الإدارة والعلاقة المباشرة بين المن

                              
.59 محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص -(1)  

(2)-Patrick Schultz, éléments du droit des marchés publics, 2me édition, lgdj-eja, France, 

2002.p165. 
.60 عصام حوادق، المرجع السابق، ص -(3)  
.138 ، المرجع السابق، صتسيير المرفق العام والتحولات الجديدةنادية ظريفي،  -(4)   
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 .الوكالةتمييز عقد التفويض المرفق العام عن  :الثالثالفرع 
عض من الفقهاء يتساءل حول محتوى تقنية التفويض والصفة التي يعمل بها بما يزال ال

ر المكلف الشخص المكلف بإدارة واستثمار المرفق العام، وهدا الأمر دفع بهؤلاء إلى اعتبار الغي
     جمعات العامة يعمل باسمها ن الاستثمار المرفق العام ما هو إلا وكيل ع بإدارة و

. وعليه (1)ولحسابها، ودلك لاعتبارات ترتبط بوجود المرفق العام والسلطة المختصة في تنظيمه
م لإدارية وتفويض المرفق العاهل هدا لاتجاه صحيح؟ وكيف يمكن التمييز بين عقد الوكالة ا

كالة ممنوحة تفويض المرفق العام ما هو إلا و نه يمكن القول بأن بهان لدرجة أا أنهما متشاطالم
وللتمييز بين عقد  لى الغير لتسيير المرفق العام باسمها ولحسابها.من الجماعات العامة إ

 تفويض المرفق العام والوكالة ينبغي عرض ما يلي:
 ابه.التش هأوج أولا:

تطابق الإرادتين بين شخص أو اشخاص من تفي القانون الإداري عندما  ينعقد عقد الوكالة
القانون الخاص وشخص من أشخاص القانون العام على تسيير أو إدارة واستغلال مرفق عام 

، وهده الوكالة سواء كانت (3)، وذلك باسم ولحساب الشخص العام(2)من طرف الشخص الخاص
ن ابرمصريحة أو ضمنية تضفي على العقد الطاب بين شخصين من أشخاص  تع الإداري، وا 

  .(4)الفانون الخاص
 الاختلاف.ثانيا: أوجه 

 :يما يلدارية عن فكرة التفويض من حيث وتختلف فكرة الوكالة الإ
 الانهاء. -1

يمكن للشخص العام إنهاء عقد الوكالة في أي وقت يراه مناسب وفقا لأحكام الوكالة 
مدني. أما في تفويض المرفق العام فلا يحق لمانح التفويض المنصوص عليها في القانون ال

                              
.388 وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص -(1)  
.468 ، صالسابقوان محي الدين القطب، المرجع مر  -(2)  
-http://www.droit الموقع، منتديات الحقوق العلوم القانونية، أنواع العقود الإدارية، سرحاني، عبد القادرمولاي  -(3)

dz.com/forum/showthread.php?t=12002 ،13.00، على الساعة 2016-03-10 الاطلاع تاريخ 
.381ص  380 ليد حيدر جابر، المرجع السابق، صو  -(4)  
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رتكاب صاحب التفويض لخطأ  تحقيقا للمصلحة العامة أو عند اإنهاء العقد بإرادته المنفردة إلا
 جسيم أو في حالة حدوث قوة قاهرة تؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد بصورة نهائية.

  .الماليالمقابل  -2
. المالي في صورة ثمن محدد يدفعه إليه الشخص العام الدي وكله يتقاضى الوكيل المقابل

لال أما في ظل تقنية التفويض فإن المقابل المالي يجب أن يرتبط بصورة جوهرية بنتائج استغ
 المرفق العام سواء كان مصدره الشخص العام أو المستفيدين من خدمات المرفق العام.

 المسؤولية. -3
ؤولية الكاملة عن الأعمال التي يقوم بها الوكيل، كما يتحمل يتحمل الشخص العام المس

جميع النفقات اللازمة للقيام بالمهام المطلوبة منه، أما في عقد التفويض فإن صاحب التفويض 
 .(1)يتحمل مسؤولية تشغيل المرفق العام واستغلاله على نفقته ومسؤوليته

 .الاستقلالية -4
 يةض تمتع الغير المكلف بتنفيذ المرفق العام باستقلالتفترض لا بل تشترط تقنية التفوي

دا كان بالإمكان تصور بعض القيود         اتجاه الجماعات العامة والمنتفعين على السواء، وا 
ى أو الضوابط على استقلالية المستثمر من جانب الجماعات العامة أو النصوص، فإن دلك يبق

مة يحكم التفويض من جهة وفي المصلحة العا الذيي في إطار الحفاظ على مبدأ التوازن المال
 من جهة أخرى دون أن يصل الأمر الى مستوى الخضوع كما في حالة الوكالة.

 .المهام -5
و سلطات رفقي دون اشتماله على أي صلاحية أإن التفويض يتناول مهمة إدارة نشاط م

إن فوكالة ولة السيادية، أما في الباعتبار أن الأخيرة لا تفوض لاسيما تلك المرتبطة بوظائف الد
 الجماعات العامة تعهد الى الغير ليس تحقيقا لنشاط مرفقي فقط إنما أيضا ترتبط بوظائف

 الدولة السيادية كمرفق الشرطة.
 .الصفة -6

يقوم الوكيل بتنفيذ مهمته التي كان من الممكن أن تقوم بها الجماعات العامة بنفسها 
بل تبقى المالك لها.  ،الوكالة ومهام موضوع لا تتنازل عن صلاحياتهافالأخير وبصورة مباشرة. 

                              
.468 المرجع السابق، ص ،مروان محي الدين القطب -(1)  
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لكن في تقنية التفويض ليس هناك ثبات في صفة الجماعات العامة، ففي التفويض تكون 
صبح فيها المتعاقد دون لعام، دون المنشئات العامة التي يالأخيرة صاحبة السلطة على المرفق ا

 .(1)لها وتنظيمها وتطويرهافي كل ما يتعلق بعم القيم سواه
 .الفرع الرابع: تمييز عقد تفويض المرفق العام عن الخصخصة

ه الخصخصة بأنها تحويل المشروع العام كليا أو جزئيا أو تحويل إدارت اءلقد عرف الفقه
 كليا أو جزئيا بإحدى الطرق القانونية إلى القطاع الخاص.

دارة مشاريع اقتصادية بما في دلك نظام الامتياز أو الأنظمة الحدي ثة المشابهة لإقامة وا 
و دلك لتقليص دور الدولة مقابل توسيع وتفعيل دور القطاع الخاص، سواء في  (2)لمدة معينة،

 .(3)الموجودات والأصول ةالأنشطة أو ملكي
كر أوجه التشابه التفويض المرفق العام والخصخصة بذإلا أنه يجب التمييز بين عقد  

 ما.والاختلاف بينه
 .التشابهأوجه  :أولا

 ويمكن تلخيصها من خلال الرقابة والاحتكار والعائدات التي نذكرها فيما يلي:
 .الرقابة -1

 الذيلا تعفي الخصخصة والتفويض الجماعات المحلية من حقها في الرقابة على النشاط 
 د امتيازاتدا كانت ممارسة سلطة الرقابة في التفويض تشكل أحأصبح بيد القطاع الخاص. فإ

 .تتم إلا بنص بة في حالة الخصخصة لان الرقاعامة وان لم يرد نص صريح بدلك. فإالسلطة ال
 .(4)الخصخصة في معناها نقل للملكية ماأ 
 
 

                              
.395ص 394 ص 393 ليد حيدر جابر، المرجع السابق، صو  -(1)  
.472 قطب، المرجع السابق، صمروان محي الدين ال -(2)  
جامعة  في قانون المؤسسات، ، رسالة ماجستيرفي مجال المياه والتجربة الجزائريةالتسيير المفوض  مصطفى بودراف، -(3)
.76، ص.20122011 وق،كلية الحق ،1جزائرال    
.465وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص -(4)  
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ية في السلع ورفع مستوى الإنتاج ،(1)والجودة كما تستهدف أيضا تحسين الخدمة  
 .رقابة فاعلة تحقق الا عن طريق وجودن يوالخدمات، وهذا لا يمكن أ

 .الاحتكار -2
ر حجم إن التفويض والخصخصة يؤديان في الغالب الى الاحتكار فالأخير ينجم عن صغ

مل أصول المشروع تناول مج تباع أسلوب الخصخصة الكاملة أيالقطاع العام من جهة، وعن إ
 من جهة أخرى. privatisation massive et totale العام
 .العائدات -3

الية العامة عنصرا يدخل في السياسات الم نشكلالخصخصة والتفويض يإن عائدات ا
بمفهومها الناقل للملكية الى القطاع الخاص تهدف الى  للدولة وجماعاتها العامة، فالخصخصة

العامة في سد عجزها  وجماعاتهاحل مالي يتمثل من ناحية في خلق عائدات تستخدمها الدولة 
 .(2)ايض بحلول مالية تسعى الدولة وجماعاتها العامة إلى تحقيقهالمالي وأيضا ترتبط عقود التفو 

 .الاختلافثانيا: أوجه 
تتمثل أوجه الاختلاف بين الخصخصة والتفويض من خلال دور وسلطة الجماعات 

 .العامة والمصلحة العامة وامتيازات السلطة العامة
 العامة.دور وسلطة الجماعات  -1

ض صاحبة السلطة والإشراف والرقابة والتنظيم على المرفق تبقى الجماعات في حالة التفوي
   العام. لأنها في تفويضها إلى الغير إدارة المرفق العام لا تتخلى عنه ككيان في القطاع 

التي تشكل جزءا من صور الكيان. لهده  هالعام، إنما هي تعهد إلى الغير فقط وضيفة تسيير 
        ة عن نشاط المرفق العام في حالات ؤولمسسباب تبقى الجماعات العامة أيضا الأ

وتراقب  والمالكة للمنشاة العامة فالجماعات العامة في حالة التفويض ترخص وتنضم ،معينة
بينما في الخصخصة ترفع يد الجماعات العامة  ،(3)وأيضا تعاقب المسير عند ارتكابه المخالفات

                              
منشورات الحلبي الحقوقية  الطبعة الأولى، ،طرق إدارة المرافق العامة والمؤسسة العامة والخصخصةوليد حيدر جابر،  -(1)
.102 ، ص2009 ،  
.466 ع السابق، ص، المرجالتفويض في إدارة واستثمار المرافق العامةوليد حيدر جابر،  -(2)  
 .467 ، صنفسهالمرجع  -(3)
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 بة ولا يترتب عليها أية مسؤولية بمعنيعن المشروع العام فلا يعود لها أن تفرض أية عقو 
أن الرقابة تنتهي في الغالب شكلية وغير فعالة خاصة إدا كانت  ختفي دورها في التنظيم، كماي

 .(1)أقوى من الجماعات العامة الشركات الخاصة
 العامة.المصلحة  -2

   Activitسوقيةالصخصة أوسع في النشاطات يبقى مجال تطبيق الخ

MARCHANDES ة وقطاع التأمين، بينما تظهر أكثر يالأعمال المصرفية والصناع لمث
في عقود التفويض النشاطات الاقتصادية ذات النفع العام المرتبط مباشرة بالحاجات الأساسية 

 للجمهور.
 العامة.امتيازات السلطة -3

 تؤدي الخصخصة إلى تحويل المشروع العام من امتيازات السلطة العامة لأن بقائها لا
متيازات ويستفيد ده الايض تبقى هينسجم مع موقعها لاحقا في القطاع الخاص، بينما في التفو 

 .(2)را لبقاء المرفق العام في ملكية الجماعات العامةمنها المستثمر نظ
 .وانتهائهالمبحث الثاني: إبرام عقود تفويض المرفق العام ا

فويض المرفق العام بصورها المختلفة كانت الإدارة تتمتع في ظل النظام التقليدي لعقود ت
هناك قيود تفرض على الإدارة ترتب عليها اتخاذ  ، ولم تكنوض إليهبحرية في اختيار المف

جراءات معينة عند اختيار المفوض إليه، إلا أن المشرع سواء في فرنسا أو في الدول التي إ
ختيار الإدارة مبدأ حرية ا الأخيرة على ونةتفويض المرفق العام فرض في الآأخدت بتطبيقات 

، إذ أصبحت الإدارة الاختيارللشخص المفوض إليه بعض القيود التي تفرض على عملية 
 .(3)المفوض إليه اختيار دالإعلان المسبق عن اختيارملزمة بضرورة 
م يشر ل ،15/24 رقم: إلى أن المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي القول فقط إذ يمكننا
نص على أنه سيتم إصدار مرسوم تنفيذي يبين كيفية تطبيق  دبرام عقود التفويض فقإلى كيفية إ

هذا المرسوم من دون شك أنه سينظم لنا كيفيات إبرام عقود التفويض التي تضمنها المرسوم 

                              
.10 إلياس بوشمال، المرجع السابق، ص -(1)   
.684، صسابقالالمرجع  ،ةالتفويض في إدارة واستثمار المرافق العام وليد حيدر جابر، -(2)  

. 119ص المرجع السابق، عثمان، أحمد بوبكرأ - (3)  
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صدور هذا المرسوم  والرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ول
ا ما سنتناوله في هذا المبحث سيكون توقعات لما اسة هذا البحث لذيسهل علينا در سكان 

سيتضمنه المرسوم التنفيذي الذي سيصدر وذلك من خلال ما هو موجود في التشريعات 
في )المطلب الأول(  المقارنة و عليه سنتناول في هذا المبحث إبرام عقود تفويض المرفق العام

 مطلب الثاني(.ال)نهاية عقود تفويض المرفق العام في و 
  تفويض المرفق العام. المطلب الأول: إبرام عقد

أو اختيار  تفويض المرفق العام له عدة ضوابط وقيود منها ما يتعلق بتحديد عقدلاشك أن ابرام 
ا يتعلق بالقيود نهوم يتعلق بإجراءات ابرامها ) الفرع الثاني(ومنها ما  أطرافها )الفرع الأول(

 .(1))الفرع الثالث(العقد  هذاالخاصة بمضمون 
 .الفرع الأول: أطراف عقد تفويض المرفق العام

السلطة المفوضة  ،ومتعاقدةعقد يقتضي وجود أطراف  إن اعتبار تفويض المرفق العام  
ا        طبيعي اشخصو يكون  ،و المفوض له العام أو الإدارة من جهةالشخص المعنوي وهي 

ن لم يكونوا طرفا بالإ أو معنويا خاص من جهة أخرى ضافة إلى المستفيدين من المرفق العام وا 
وهو ما  ويضالتففي مجال  لهم مركزا قانونيا هاما   بل ،غائبين عنه ليسو مفي الاتفاق إلا أنه

 .(2)سوف نقوم بتوضيحه
 .: السلطة مانحة التفويضأولا

والسلطة  ويض،التفلا يمكن أن يتم تفويض مرفق عام إلا إدا صدر قرار بإبرام عقد   
هي السلطة و  ،اختصاصاتهاتلك السلطة التي يدخل المرفق في المختصة بإصدار القرار في 

 أي السلطة المكلفة فقط بتنظيم المرفق وليس فقط بإدارته، هاالمسؤولة عن إدارته. وبالتالي؛ فإن
سلطة  لا يجوز لها أن تقرر تفويضه، إلا في الحالات التي تختلط فيها سلطة التنظيم مع

 .(3)الإدارة

                              
.59ص  محمد محمد عبد اللطيف ، المرجع السابق،- (1) 
.97ص  ،نفسه المرجع - (2)  
.104ص  ،نفسهالمرجع  - (3)  
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تتحدد السلطة المختصة بمنح التفويض بحسب نوع العقد وعلى سبيل المثال في الجزائر 
فبالنسبة لعقود التفويض الوطنية أي بصفة أدق المركزية فإن الدولة)السلطة المركزية( هي 

الرجوع المحلي فإنه بالمانحة أو الطرف الأول في عقد تفويض المرفق العام أما على المستوى 
المرافق العمومية المحلية وتأجيرها  الامتيازالمتعلقة بمنح  (1)3.94/842إلى التعليمة رقم: 

(، الولاية على المستوى 90/08 رقم: من قانون البلدية 180البلدية بالنسبة للبلديات)المادة 
بالنسبة للبلديات يذية (، المندوبية التنف 12/07رقم:  من قانون الولاية 130) المادة      الولائي

 921/44رقم:للمرسوم الرئاسي  مجالسها الشعبية نتيجة لحالة الطوارئ المعلنة وفقاالتي حلت 
والتي تم إلغاؤها بعد استكمال بناء المؤسسات الدستورية، مجلس  1992-02-09 المؤرخ في:

 .(2)(90/08رقم:من قانون البلدية  ومايليها 177البلدية)المادة 
 100ب، فبالرجوع لنص المادة و ماء الشر الثال في مجال التطهير و التزويد وعلى سبيل الم

   الصناعيشكل التزويد بالماء الشروب و يالمتعلق بالمياه التي تقول:>>  05/12من قانون 
التي تهدف إلى تحقيق هذا فالنشاطات المتعلقة بالمياه و وعلى  ،(3)التطهير خدمات عمومية<<و 

 ق عام قابل للتفويض.مصلحة عامة من قبل مرف
المتضمن  01/101 رقم:في فقرتها الثانية من المرسوم التنفيذي  6كما نصت المادة   

وكذلك الأمر (4)ده الصفة عن طريق التفويض،جزائرية للمياه، وتكلف المؤسسة بهإنشاء ال
   08دةالوطني للتظهير إذ تنص الما المتضمن الديوان 01/102 رقم: بالنسبة للمرسوم التنفيذي

 .(5) الخدمة العمومية للتظهير<< امتياز>> يضمن الديوان تسيير   على أنه

                              
المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها، الصادرة  1994المؤرخة في: ديسمبر  3.94/842التعليمة رقم  - (1)

 عن وزير الداخلية.
.98ص 97ص  عصام حوادق ،المرجع السابق، - (2)  

ف الذكر.، السال12 /05 رقم:القانون   -(3)  
جريدة بالصادرة التضمن إنشاء الجزائرية للمياه، الم، 2001أفريل  21 المؤرخ في:، 01/101 رقم:تنفيذي المرسوم ال -(4)
  .2001أفريل 22 ، بتاريخ24رسمية عددال
صادرة الر، للتظهيالوطني  الديوانإنشاء  تضمن، الم2001أفريل 21 المؤرخ في:، 01/02 رقم:تنفيذي المرسوم ال -(5)
 .2001أفريل22، بتاريخ 24عدد رسميةال جريدةبال
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 .: المفوض لهثانيا
      ويمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا أو مؤسسة أو جمعية من القانون العام   

         .(2)وليس هناك ما يمنع أن يكون المفوض له شخصا عاما في أحوال استثنائية ،(1)أو الخاص

ينبغي أن يتحملها طيلة  والتزاماتأحد أطراف عقد التفويض فإن له حقوق  باعتبارهالمفض له و 
 عقد التفويض.

 .التزامات المفوض له -1
 الأساسية للمتعاقد في عقود تفويض المرفق العام في عدة واجبات: الالتزاماتتحدد ت  

 .التزام المفوض له باستغلال المرفق العام-أ
  للمفوض إليه في قيامه باستغلال المرفق العام محل التفويض بنفسه يلالتزام الأساسيتحدد ا

 جهة وأنمسؤولية استغلال المرفق من  ضي تحقيق هذا الالتزام من المفوض إليه أن يتحملتويق
من القانون  110.وهذا ما أكدته المادة (3)باستغلال المرفق بصورة شخصية التزامهيقوم بتنفيذ 

يتعين على المفوض له أن يضع تحت تصرف صاحب الامتياز  المتعلق بالمياه" 05/12 رقم:
 .(4)"كل الوثائق التنظيمية والمالية و المحاسبية الضرورية لتنظيم تفويض الخدمة العمومية

 .احترام المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة -ب
    ةى تحقيق الصالح العامالمرفق العام إل تسيير يخضع كل شخص عام في إطار مهمة  

، حيث تتمثل احترمتهاهي بمثابة التزامات يجب  وسلوكياتأو الخدمة العمومية لعدة مبادئ 
 .(5)هذه المبادئ في مبدأ الاستمرارية، مبدأ المساوات، مبدأ القابلية للتكيف

خير الذي يعتبر مبدأ الاستمرارية من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الإداري هذا الأ
ينظم سيرورة المرافق الإدارية التي بدورها تمتاز بالديمومة، إذ تتولى المرافق العامة تقديم 
شباع الحاجات العامة الجوهرية ويترتب على انقطاع هذه الخدمات  خدمات عمومية للأفراد وا 

                              
.132ص المرجع السابق، ،تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة نادية ظريفي ، - (1)  
.109ص  محمد محمد عبد اللطيف ، المرجع السابق،  -(2)  

.183ص  المرجع السابق، ،عثمان أحمدأبوبكر  -(3)  
.60 عدد المتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية، 2005اوت  4 ؤرخ في:الم، 12 /05 رقم:القانون    -(4)  

 .111ص1995 ،بن عكنون، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية،المرفق العام في الجزائر ،بوسماح محمد أمين -(5)
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مها إن طبيعة النشاطات التي يقد في الحياة اليومية للأفراد لدلكحصول خلل واضطرابات 
 .(1)المرفق العام تستوجب الاستمرارية والانتظام والديمومة

 .ت للجهة المفوضةااو تاالالتزام بدفع  -ج
للمرفق  الاستغلالاوات للجهة المفوضة نتيجة يلزم المفوض له بدفع الات حيث

 وللمفوض له أيضا حقوق يجب أن يأخذها من الجهة المفوضة.،(2)العام
 .حقوق المفوض له -2

حقوق المفوض إليه في الحق في الحصول على المقابل المالي والحق في توفير تتمثل 
 التوازن المالي للعقد وفيما يلي سوف نتطرق لها بشرح موجز. 

 .حق المفوض إليه في الحصول على المقابل المالي -أ
ي حالة عقود الوكالة وعقود التسيير المفوض له يتلقى المقابل المالي من الإدارة ف-
 .15/247 رقم: قانونالوضة كما هو وارد في المف

و في حالة عجزه على تحقيق ذلك تسيير إذ لم يحقق المفوض له ربح أبالنسبة لعقد ال-
    رقم: من المرسوم الرئاسي 210من المادة  13تلتزم الإدارة بالتعويض، وهذا ما أكدته الفقرة 

15/247(3). 
 يكون المرفق العام وتسييره استغلالز، وبما أن يجار وعقود الامتياأما في حالة عقود الا-

فإن المقابل المالي يتحصل عليه من  .تحت مسؤولية المفوض له مع تحمله كافة المخاطر
 .(4)المنتفعين والمستفيدين من خدمات المرفق العام

 .حق توفير التوازن المالي للعقد -ب
نما هي عملية متشعبة ومتعددة، فهي إن توفير التوازن المالي للعقد ليس بالمسألة الهينة و  ا 

يمكن أن تثار في الظروف العادية والظروف الاستثنائية، ومعالجتها على ذلك تختلف باختلاف 

                              
. 751ص  ،2012 ،1، دار الهدى ، عين مليلة الجزائر، جزء الإداريمدخل القانون  علاء الدين عشي،- (1)  
.184عثمان، المرجع السابق، ص أحمدأبو بكر  - (2)  

 السالف الذكر.، 15/247 رقم: المرسوم الرئاسي -(3)
 ،في الحقوق الماستركرة لنيل شهادة ذ، منموذجا البوتالطرق المستحدثة لإدارة وتسيير المرافق العامة عقد  ،إيمان زعيم-(4)

 .35، ص 2013.2014 السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم
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وقت قيامها، وأن أسباب قيامها سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية ليست واحدة ويترتب 
 .(1)المالي توازنالطرق وأساليب تحقيق المحافظة على  اختلافعلى ذلك 

 العام.المستفيدين من المرفق  ثالثا:
وهم الأشخاص الذين ينتفعون بالمرفق العام أو يستعملون المنشآت العامة ويمنح القانون    

في  وذلك ضمانا للوضوح ويض المرفق العام ،المستفيدين مركزا هاما خصوصا في حالات تف
 .(2)ة بين السلطة المفوضة والمفوض لهالعلاق

 .قوق المستفيدين في مجال تفويض المرفق العامح -1
 لاع على عقود تفويض المرفق العام.الاط -أ

تحملها المستفيدين أو يحدد أيضا يالتي  عقود تفويض المرفق العام التعريفة يجب أن تحدد -ب
 المؤسسات التي تؤثر في تغييرها.و ات التي تنعكس على هذه التعريفة المؤثر 

 .(3)العامابة على تنفيذ عقود تفويض المرفق المساهمة في الرق -ج
 .طعون المستفيدين في مجال التفويض -2

تنظيم وتسيير المرفق العام، والتي قرارات الإدارية لالللمستفيدين الحق في الطعن في   
. وأساس ذلك أن (4)زام التي تبين كيفية أداء الخدمة للمنتفعينتبشروط عقد الإل تتضمن إخلالا

ة، وبالتالي لا يجوز للإدارة يتي تنظم كيفية أداء الخدمة هي شروط ذات طبيعة لائحالشروط ال
العقد  يست مجرد إخلال بالتزام شخص مرجعهأو المفوض إليه مخالفته، لأن المخالفة هنا ل

نما ا   (5)ضمنها العقد.ة تيلأمر يتعلق بمخالفة قاعدة لائحوا 
 .مرفق العامالفرع الثاني: إجراءات إبرام عقود تفويض ال

مجموعة من اقد في عقود تفويض المرفق العام القيام بالمتع اختيارتتضمن عملية 
الخطوات، إذ يتعين على الجهة العامة مانحة التفويض أن تحدد طريقة تفويض المرافق العامة 

 اختيار إلىالمناسبة، وبعد ذلك يتوجب عليها الشروع باتخاذ مجموعة من الإجراءات وصولا 
                              

.162عثمان، المرجع السابق، ص أحمدأبو بكر  - (1) 
.100ص عصام حوادق ،المرجع السابق،- (2)  
.98 ص 97ص محمد محمد عبد اللطيف ، المرجع السابق،- (3)  
.101ص عصام حوادق ،المرجع السابق،- (4)  
.195،ص 2008 القاهرة، ، دار الفكر العربيدراسة مقارنة، امة للعقود الإداريةالأسس العسليمان محمد الطماوي، - (5)  
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 15/247 رقم: من المرسوم الرئاسي 5، وعند الرجوع إلى المادة (1)المفوض إليه الشخص
الحرية والمساواة والشفافية بين المترشحين أو المتعاملين  بمبادئعلى الالتزام  نجدها قد شدت

 .(2)مع الإدارة وهذا لغرض مهم وهو الحفاظ على المال العام
الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم لذا يستوجب على الهيئة المفوضة أن تحترم 

والتي بدورها تضمن الشفافية والمساوات بين المتنافسين وذلك بهدف اختيار المفوض له 
 المناسب ويمكن ذكر هذه الإجراءات وفق الشكل التالي:

 .أولا: اتخاد قرار اعتماد تقنية التفويض
صة في الدولة)مركزيا(، أو من يصدر القرار باعتماد تقنية التفويض من السلطة المخت

الأشخاص العامة المحلية أو المرفقية، ويقتضي على الشخص العام أن يقوم بدراسة مجموعة 
اختيار أحد صور تفويض  كما يجب عليه أيضا ،(3)قرار التفويض اتخاذهمن العناصر قبل 
فق عام ة باعتبارها مر لبلديمع طبيعة المرفق موضوع التشغيل فمثلا ا تتلاءمالمرافق العامة التي 

البلدية المذكورة في  العموميةاعتماد تقنية التفويض، كما يمكن للمصالح إلى يمكنها أن تلجأ 
 .(4)11/10رقم:من القانون  149نص المادة 

 .جراء الإعلان المسبق ومبدأ المنافسةإنيا: ثا
لى مبدا حرية ان عصاحب التفويض قيد لاختياريعتبر الإعلان المسبق واجراء المنافسة 

ن عدم التقيد بمبدأ الإعلان المسبق ومبدأ المنافسة  اختيار الشخص العام صاحب التفويض، وا 
 .(5)عالأمر الذي يجعل قرار التفويض مشرو يشكل خرقا للقواعد القانونية 

ولقد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ )الإعلان المسبق ومبدأ المنافسة( من خلال فرض 
على الخدمات العمومية في مجال المياه والتطهير وذلك من خلال نص المادة هذا الاجراء 

                              
.129، ص السابقعثمان، المرجع  أحمدأبو بكر    -(1)  

 السالف الذكر. 15/247ئاسي رقم: من المرسوم الر  5نص المادة  -(2)
.479ين القطب، المرجع السابق، ص، مروان محي الد - (3)  

 الصادر ، المتضمن قانون البلدية،2011جوان  22 المؤرخ في: 11/10 رقم: من القانون 156_155_149المواد  -(4)
 .15رسمية عدد الجريدة بال

. 43 سابق، صالمروان محي الدين القطب، المرجع  - (5) 
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، والتي فرضت على السلطة المانحة للتفويض (1)المتعلق بالمياه 05/12 رقم: من القانون 105
إجراء المنافسة الحرة، وبعد إجراء كل من الإعلان المسبق و الدعوة للمنافسة وتلقي  احترام

فتح الأطرفة بإعداد قائمة المترشحين المؤهلين لتقديم عروضهم وترسل  الترشحات، تقوم لجنة
إليهم نسخة من دفتر الشروط لكل مترشح الذي قدم عرضا دقيقا وفق ما هو مبين في دفتر 

قبل أن يختار في  ص السلطة المختصة العروض دون تمييزالشروط وبعد تلقي العروض، تتفح
 .(2)النهاية الأمر العرض الأمثل

المتضمن تنظيم الصفقات  15/247 رقم: أن المرسوم الرئاسيإلى وتجدر الإشارة    
العمومية وتفويضات المرفق العام لم يشر إلى إجراءات ابرام عقود التفويض بل فقط أنه أشار 

على أنه سيصدر المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تطبيق هذه  4من الفقرة  207في المادة 
 .(3)التقنية الجديدة

 .الفرع الثالث: القيود الخاصة بمضمون عقد تفويض المرفق العام
على الرغم من أن السلطة العامة مانحة التفويض تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في إبرام    

عقد تفويض المرفق العام، إلا أن المشرع قد يقيد هذه السلطة في بعض جوانبها، وهذا ما فعله 
ى فيما يتعلق بسلطة الإدارة في تقدير حق الدخول للمتعاقد وفيما المشرع في فرنسا ودول أخر 

 .(4)يتعلق بتحديد مدة العقد وعلى هذا يمكن تحديد القيود الخاصة بمضموم العقد
 .مقابل التعاقد()الدخول أولا: القيود الخاصة بحق 

  عها يعرف حق الدخول أو المقابل المالي بأنه عبارة عن مبالغ  يقوم مشروع  خاص بدف
ل يقوم بتنفيذها، أو خدمات يقوم بأدائها من أجل إقناع الوحدات المحلية أن تبرم عقد أو أشغا

حرية التعاقد  لمبدأ هابتطبيق حيث تتميز عقود التفويض المرفق العام تفويض المرفق العام،
ات كون دلك سببا في حدوث بعص التجاوز في إبرامها أو تحديد شروطها وقد يبشكل كبير سواء 

                              
.60د ، المتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية العد2005اوت  4 المؤرخ في:، 05/12 رقم: من القانون 5نص المادة    -(1)  

.132ص  عثمان، المرجع السابق، أحمدأبو بكر   -(2)  
 السالف الذكر. 15/247 رقم: من المرسوم الرئاسي 207من المادة  4الفقرة  -(3)

.137ص  عثمان، المرجع السابق، أحمدأبو بكر   -(4)  
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المرفق  ميزانية (. خاصة وأن الأمر يتعلق بالمال العام (1)خصوصا ما تعلق بالشروط المالية
المرفق العام لمدة محددة  استغلال التفويض، لدا فقد يتولى صاحب )العام فيها مداخيل.....إلخ

من  يتقاضاهمقابل حصوله على تعريفات من المستفيد من خدمات المرفق العام أو أجر محدد 
على مقابل مالي أو تعريفات  التفويضكما أن حصول صاحب  التفويضالشخص العام مانح 

ن في فرض المشرع مكالمرفق العام، إلا أن الجديد ي امتيازهو أمر تقليدي موجود في عقود 
 .(2)تقييد للتعريفات ووضع مؤشرات لتطورها

 .العامثانيا: القيود الخاصة بمدة عقد تفويض المرفق 
التقليدية فإن عقود التفويض تبرم لمدة طويلة ومن بين أهم عقود التفويض  رةالفكحسب 

قيمة  استهلاكن الملتزم من كيمتالامتياز و التبرير هو التي تمتاز بهده الصفة هو عقد 
   .(3)بتنفيذهاالإنشاءات التي قام 

 لاستثماراتاإلى  بالاستنادوعلى وفق المعيار الدي وضعه القانون فإن مدة العقد تتحدد 
تضمن إقامة ت الامتيازالمقدمة من جانب المفوض إليه بهدف تشغيل المرفق العام فبعض عقود 

د إيجار المرفق العام، إد يقع المرفق العام وتشغيله وتكون مدة العقد أطول من مدة عق منشأة
  .(4)منح التفويض الذيإقامة المرفق العام على عاتق الشخص العام  عبء

و عقد  الالتزامالقضاء الفرنسي عنصر المدة بمثابة معيار للتمييز بين عقد  ااعتبر ولقد 
( تمنح لمدة الامتياز)الالتزامالمرفق العام، إلا أن عقود  باستغلالتعلق التراخيص فكلاهما م

وللحديث عن مدة  .(5)تمنح لمدة قصيرة تكون أقل من سنةما التراخيص فإنها مؤقتة و أطول، أ
   دق فإن المشرع الفرنسي قد حدد مدة عقد التفويض في مجال توزيع المياه أالتفويض بصفة 

عام و يقتضي التقيد 20 تتجاوز و النظافة وجمع النفايات المنزلية و النفايات الأخرى بحيث لا

                              
، مجلة الفقه التشريعات العربيةلفرنسي و إبرام عقود تفويض المرفق العام في التشريع ا عثمان النعيمي، أحمدأبو بكر  -(1)
 .35ص  ،2017ماي 55 عدد جامعة الشارقة الإمارات العربية، ،القانونو 

   ew137https://drive.google.com/file/d/0B96Hqc6oyu4nbDh2dkRIQWhQUEU/viالموقع،
  22.35على الساعة  03/05/2017تاريخ لاطلاع 

. 493مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  - (2)  
. 119عصام حوادق ، المرجع السابق، ص  - (3)  
. 140المرجع السابق، ص  ،عقود تفويض المرفق العامعثمان،  أحمدأبو بكر  - (4)  
. 135، ص محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق - (5)  

https://drive.google.com/file/d/0B96Hqc6oyu4nbDh2dkRIQWhQUEU/view137
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أطول والأموال المكرسة لتشغيل المرفق العام  الاستهلاكبهده المدة إلا في حال كانت مدة 
  .(1)مكن تجاوزها بعد أخد رأي بعض الجهات التي يحددها القانونعام في 20تتجاوز 
 رقم: التعليمة حددتهما موقف المشرع الجزائري من مدة عقد تفويض المرفق العام فقد أ
دف واله وخمسين سنةالمرافق العمومية وتأجيرها ما بين ثلاثين  بامتيازالمتعلقة  3.94/842

 م.العاالملتزم من خلالها ما أنفقه في إنشاء المرفق  هده المدة هوا أنها كافية يسترد من
التي تعتبر  الامتيازما قورنت بتلك في  إذأما بالنسبة للإيجار فإن المدة تكون متوسطة 

للإيجار فإن  فبالنسبةطويلة لأن الملتزم فيها يحاول أن يسترد ما أنفقه على إنشاء المرفق 
 (2)على إنشاء المرفق. لا ينفقالمستأجر 
الات عقد التفويض محددة المدة كما أنها قابلة للتمديد في ح إن مدةالقول  هدا يمكنوعلى 

  :منها
  .(3)المصلحة العامة  التمديد بدافع – 1حالة
 .(4)غير منظورة في العقد الأصلي استثماراتنفيد ت – 2حالة

 .ثالثا: القيد الخاص بالتثبيت من جدوى تفويض المرفق العام
 لافرادتي يحتاجها اعن توفير الخدمات العامة ال المسئولةمستقر أن الدولة هي إن المبدأ ال

 تا قرر مفإنها إدا نشاء المرافق العامة التي تقوم بإنشائها لهذا الغرض. لذلك وذلك من خلال إ
على  هده المهمة التي تقع لتنفيذدارية عامة تفويض جهة أخرى غيرها عامة أو خاصة جهة إ

لتي فإن الامر يقتضي اثبات جدوى هذا التفويض من خلال القيام بالدراسات ا عاتقها بالأساس
 بالآتي: اتحديده يمكنو  من العناصر تتناول مجموعة

يضه مثل تطلبها المرفق المنوي تفو : وذلك بدراسة التكاليف المبينة التي ي اليةالم الجدوى1-
ادات المالية التحقق من حجم الإير الأرض والمعدات والآلات، كما يستهدف من القيام بالجدوى 

 التي يفترض أن يدرها المرفق المفوض إليه.
 

                              
. 490مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  - (1)  

.122المرجع السابق، ص  حوادق،عصام      -(2)  
. 142المرجع السابق، ص  عقود تفويض المرفق العام، ،عثمان أحمدأبوبكر   -(3)  
  (4)-  .491مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  
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الجدوى الاجتماعية: وينصرف هذا النوع من الدراسات على التحقق من ناحيتين الأولى من  -2

و الثانية دراسة الخدمة التي سوف يقدمها المرفق محل  ثمن الخدمة التي يدفعها المنتفعين
    .(1)التفويض

 .نهاية عقود تفويض المرفق العام :الثانيلمطلب ا
إن عقود تفويض المرفق العام بصورها المختلفة هي عقود مؤقتة بمدة معينة، فإدا عهدة 

 أنها الإدارة إلى أحد أشخاص القانون الخاص لمهمة إنشاء وتسيير مرفق عام، فلا يعني دلك
لمتعاقد مع بند يعطي ا الإداريةود وقد تتضمن العق (2)عهدت المهمة بصفة نهائية ومطلقة،

لا إلا أن هدا البند  العقد، انتهاءللإدارة المرفق العام بعد  مجددا الإدارة حق الأولوية لاختياره
 دي فرض تحديد مدة العقد والتقيالقانوني لتفويض المرفق العام الذتطبيقه في ظل النظام  يمكن

للإعلان . كما أن صاحب التفويض يخضع يةاستثنائفي حالات  بها ولم يسمح بالتمديد إلا
وقد  .(3)إلى عقد جديد بالاستنادويمكن للإدارة التعاقد معه مجددا  و إجراء المنافسة، المسبق

الفرع الاول( وبنهاية مدته ) انتهاءينتهي عقد التفويض بصورة طبيعية أي بنهاية عادية عند 
  اظ على المصلحة العامة أو بسبب الفسخ غير عادية سواء بسبب القوة القاهرة أو بهدف الحف

 الثاني(. )الفرعالمرفق  استردادأو بسبب 
 .العامالنهاية العادية لعقود تفويض المرفق  :الأولالفرع 

ل فيها الزمن ثمإلى طائفة العقود الزمنية التي يلما كانت عقود تفويض المرفق العام تنتمي 
الزمن المحدد لنفاده.       بانقضاءالتفويض تحل عنصر جوهريا، فإن النهاية الطبيعية لعقد 

فإن عقود تفويض المرافق العامة هي عقود تتنازل فيها الإدارة لأحد  ذكرهحيث أنه وكما سبق 
المرفق العام وهدا لا يعني التنازل التام  واستغلالأشخاص القانون الخاص كليا أو جزئيا بتسيير 

نما  في  المحددةمدته القانونية  بانتهاءالعقد  وانتهاءية معينة. بمدة زمن الأمر محددعن المرفق وا 

                              
، المرجع إبرام عقود تفويض المرفق العام في التشريع الفرنسي والتشريعات العربية ان النعيمي،عثم أحمدأبو بكر  -(1)

 .35السابق، ص 
. 219المرجع السابق، ص  ،عقود تفويض المرفق العام ،عثمان أحمدأبوبكر  - (2)  

. 515مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  -(3)  
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وتتفاوت مواقف التشريعات من تحديد مدة  .(1)لأثار العقد بالنسبة للمستقبلالعقد يضع حدا 
إلى الاكتفاء بالنص على أن عقد التفويض يجب أن يتضمن  يذهبعقود التفويض، فبعضها 
 .(2)نجزهاالمفوض إليه والاستثمارات التي أ من ةوبالمطل تاداءالأتحديد مدة العقد في ضوء 

 .غير عادية لعقود تفويض المرفق العامالنهاية  :الثانيالفرع 
كما سبق القول أن عقود التفويض تنتهي في نهاية طبيعية كما قد تنتهي نهاية مبسترة    

المدة المتفق عليها سمية نهاية غير عادية لأنها تنتهي قبل و غير طبيعية فالنهاية الطبيعية أ
 على النحو التالي: أن نذكرها ، وذلك بسبب مجموعة من الأسباب يمكن(3)في العقد

 .هاء العقد بسبب القوة القاهرةولا: إنأ
إن القوة القاهرة هي الحادث الذي يستحيل دفعه ولا يرجع لإدارة أحد طرفي العقد سواء    

، ولا تؤدي القوة القاهرة إلى إنهاء (4)مستحيلا ويترتب عليه جعل التنفيذ توقعه،في حدوثه أو 
و لا يمكن ئية كانت هذه الظروف التي تشكل القوة القاهرة نها عقد التفويض إلا في حال

زوالها، وأدت إلى استحالة التنفيذ بصورة نهائية، أما في حال كانت القوة القاهرة مؤقتة ويمكن 
 .(5)فيذ العقد إلى حين زوالهاللظروف القاهرة أن تزول فتؤدي إلى تعليق تن

 .المرفق استردادإنهاء العقد بسبب  :ثانيا
نهاء العقد قبل انقضاء مدته ا قدرت أن المصلحة العامة تقتضي إللإدارة مانحة التفويض إذ

ة عن طريق شرائه وتعويض محل المفوض إليه في متعلقاته كافأن تسترد المرفق وتحل 
أي أن عقد التفويض يمكن إنهاؤه من جانب  ذلك،نتيجة المفوض إليه عما يصيبه من ضرر 

 .(6)التزاماتهمن القواعد العامة في العقود ولو لم يخل المتعاقد بأي من  استثناءواحد 

                              
.251ص  ،2010 ،، دار الثقافة و التوزيع، الأردنداريةالعقود الإمحمود خلف الجبوري،   -(1)  
.202ص  ،2007 ،، دار الجامعة الجديدة، بيروتالعقود الإداريةماجد راغب الحلو،  - (2)  
.512ص القطب، المرجع السابق، الدين مروان محي - (3)  

.518ص  ،المرجع نفسه  -(4)  
.518ص ،نفسهالمرجع   -(5)  

.220السابق، صالمرجع  ،عقود تفويض المرفق العام ان،عثم أحمد رأبو بك    -(6)  
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على حق الإدارة في الالتجاء إليه، فيمثل  ا،ويتم الاسترداد بقرار إداري حتى لو تضمن نص
لاسترداد بالمعنى السابق يمثل أحد تطبيقات هذ النص كاشف ومنظم لا مقرر لحق جديد، لأن ا

 .(1)حق الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية في أي وقت كلما تطلبت المصلحة العامة ذلك
 يمكن أن يتحقق استرداد المرفق العام من خلال ثلاث صور: ما تقدم وبناعلي   

 .الاسترداد التعاقدي -1
يكون للإدارة حق  ليه في دفتر الشروط حيثتم النص ع يكون الاسترداد تعاقديا إذا    

استرداد المرفق بإرادتها المنفردة بناء على نص صريح، وتحدد كيفية الاسترداد واجراءاته من 
  (2). خلال دفتر الشروط

 .الاسترداد الغير التعاقدي -2
ذ العقد تنفي الجهة الإدارية مانحة التفويض بإرادتها المنفردة أثناء ههو الاسترداد الذي تقرر   

 رسة من دون وجود نص في العقد يقرره عندما يتم الاسترداد خلال المدة التي خطرا العقد مما
، ويعد الاسترداد على هذا النحو تطبيقا لسلطة الإدارة في إنهاء عقودها الاسترداد خلالها

 (3) الإدارية بإرادتها المنفردة لدواعي المصلحة العامة.
 .الاسترداد التشريعي -3

ويتحقق هذا النوع من الاسترداد من خلال صدور قانون خاص يتضمن استرداد الدولة    
لمرفق معين، وطبقت هذه الصورة في فرنسا في الماضي في حالات متعددة، إذ تدخل المشرع 

قوانين خاصة، نظم بها  فأصدرفي مجال عقود الامتياز،  1845الفرنسي بالفعل مند سنة 
 .(4)امةاسترداد المرافق الع

 .العقد بدافع المصلحة العامة ثالثا: انهاء
تتمتع الإدارة بامتياز مهم في عقودها الإدارية هو قدرتها على انهاء العقد الإداري    

بإرادتها المنفردة قبل إتمام العقد ودون أن يصدر خطأ من جانب المتعاقد معها إذ قدرت أن 
                              

.726سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص    -(1)  
قانون  تخصص ،والعلوم السياسية ، مدكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوقالنظام القانوني لعقد الامتياز ديب،أمينة  -(2)

 .137ص ،2011/2012 عنابة، مختار عام، جامعة باجي
.  223السابق، صالمرجع  ،عقود تفويض المرفق العام عثمان، أحمدأبو بكر  - (3)  
.223، ص نفسهالمرجع  - (4)  
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الإدارة في انهاء العقد الإداري بدافع  ، حيث يعتبر حق(1)المصلحة العامة تقتضي ذلك
المصلحة العامة من الحقوق المستمرة مند زمن بعيد، لاسيما في ظل عقد الامتياز المرافق 

 العامة.
إنهاء عقد تفويض المرفق العام بدافع المصلحة العامة  سلطة وتملك السلطة المانحة   

التحقق من وجود المصلحة العامة مقابل تعويض لصاحب التفويض، ويتولى القضاء الإداري 
، لدا فإن القضاء يقدر قيام المسؤولية التعاقدية بدون خطأ على عاتق (2)العقد هاءناالتي تبرر 

الإدارة التي تسمح لصاحب التفويض بالحصول على التفويض المناسب نتيجة لاستخدام الإدارة 
 .(3)من هذا الأنهاء صاحب التفويض أنه أصابه ضرر يثبتلهذا الامتياز شريطة أن 

وتتحقق المصلحة التي تبرر عقد التفويض عند فرض نظام جديد على عقد التفويض 
 يتطلبهابحيث يصبح صاحب التفويض فاقد للشروط والمؤهلات المهنية والتقنية والمالية التي 
تطوير النظام القانوني الجديد، كما تتحقق المصلحة العامة عند إعادة تنظيم المرفق العام أو 

هاء العقد بدافع المصلحة ياسة الشخص العام، وعند إنالوسائل الفنية المعتمدة أو تطوير س
 .(4)العامة يستحق صاحب التفويض التعويض كاملا

 .رابعا: انهاء العقد بسبب الفسخ
 ينتهي عقد التفويض قبل انتهاء مدته من خلال فسخ العقد الذي يتخذ صور متعددة:   

 .يالفسخ الاتفاق-1
قبل نهاية مدة العقد وقد يختلط من حيث  وهو الذي يتم باتفاق بين الإدارة والمفوض إليه

الواقع بطريقة الاسترداد التعاقدي، ولكن الطريقتان مختلفتان لأن حق الإدارة في الاسترداد حق 
أصيل سواء نص عليه العقد أم لم ينص، أما الفسخ الاتفاقي فهو ثمرة لتراضي كامل بين 

 .(5)دارة والمتعاقد معهالإ

                              
.515،516ص مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، - (1)  
. 516نفسه، ص المرجع - (2)  
.319 ، ص 2007امعية الإسكندرية، ، دار المطبوعات الجإنهاء العقد الإداري مفتاح خليفة،عبد الحميد  - (3)  
.517ص 516 ص مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، - (4)  

.224 المرجع السابق، ص ،عقود تفويض المرفق العام عثمان، أحمدو بكر بأ - (5)  
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 .الفسخ بقوة القانون -2
في  وكذلك ،(1)قد ينفسخ العقد بحكم القانون في بعض الأحيان عند تحقق وقائع معينة   

ى فسخ عقد التفويض ام محل العقد يؤدي من دون شك إلدفانعحال استنفاد محل عقد التفويض 
، وينتج هذا الفسخ أثاره من (2)ود الإداريةللمبادئ العامة التي تحكم العق استنادبحكم القانون 

 .(3)تاريخ تحقق الواقعة التي أدت إلى الفسخ فعلا
 .الفسخ القضائي -3

 .(4)هو الذي يتعين أن ينطق به القاضي بناء على أحد الطرفين اسمهكما يدل عليه  
إخلال الإدارة نهاء العقد قبل انتهاء مدته في حالة أ المفوض إليه إلى القضاء طالبا إقد يلج 

بالتوازن المالي للعقد بما يفوق الإمكانات الاقتصادية أو الفنية للمفوض فيما يتعلق  بالتزاماتها
 .(5)إليه

إن نهاية عقود تفويض المرفق العام تثير مشكلات قانونية متميزة عن تلك التي تثيرها نهاية 
 الخصوص، أما المشكلة الأولى هذا العقود الإدارية الأخرى، ويمكن أن نشير إلى مشكلتين في

أثناء قيامه سلطة التفويض بعقود العمل التي أبرمها المفوض إليه  التزامفهي تتعلق بمدى 
   أيضا بالتعهدات الأخرى في غير مجال عقود العمل، أما المشكلة  باستغلال المرفق، و

ن، تتضمن من ناحية ليتيالثانية؛ فهي تصفية عقد التفويض، وهذه التصفية تتطلب القيام بعم
حية أخرى تسوية العلاقات أموال المرفق الذي تم تفويض إدارته، وتتضمن من نا تحديد مصير

.(6)بين سلطة التفويض والمفوض إليهالمالية 

                              
.228ص  محمود خلف الجبوري، المرجع السابق،  -(1)  

. 225ص 224 المرجع السابق، ص ،معقود تفويض المرفق العا عثمان، أحمدو بكر بأ - (2)  
.228ص  محمود خلف الجبوري، المرجع السابق، - (3)  

.974 ص سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق،  -(4)  
.225ص  المرجع السابق، ،عقود تفويض المرفق العام عثمان، أحمدو بكر بأ - (5)  
.220ص 219محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص- (6)  
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 .الادارية المانحة له وسلطات الجهة: صور التفويض الفصل الثاني
دارة المرافقو إن تحقيق الاهداف المنشودة خاصة فيما يتعلق بتحسين سير  ب العامة يتطل ا 

ما إلى تعمل على السعي دو  وعالية الاداءالمركزية وجود إدارة محلية فعالة  الإدارةإلى جانب 
 كل ما من شأنه تحقيق طراد والعمل علىوا  إشباع الحاجات العامة لسكان الاقليم بانتظام 

ز هده لعامة تبرز بوضوح عج. إلا أن التجربة التي مر بها تسيير المرافق اوطموحاتهمسعادتهم 
 ةوالجماعات المحليإلى عجز الدولة  ويعود دلكالاخيرة عن تحقيق الاهداف المنشودة لها، 

 البشرية.  ونقص المواردالكفاءات  وذلك لقلةتوليها تسيير المرافق العامة مباشرة 
وجه نحو في سياسة إدارة المرافق العامة و الت النظر وعليه فقد بات من الضروري إعادة

إيجاد أنجع الطرق لتسيرها، بهدف ترشيد الخدمات العامة، حيث لجأت الدولة إلى انتهاج طريقة 
تفويض إدارة و تسيير المرافق العامة للخواص عن طريق عدة صور و التي تتمثل في عقد 

بحيث تخضع هده  ،(1)بوت و الوكالة المحفزة و التسييرالامتياز و الايجار و كذلك عقد ال
للمبادئ العامة للعقود الادارية. و مع دلك، فإن عقود تفويض المرفق العام  تنفيذهاعقود في ال

تتميز أحيانا  عن العقود الأخرى، و يبدو هدا واضحا  في سلطات الجهة المتعاقدة إي المانحة 
و على هدا سنقسم دراستنا في هدا  ،(2)الرقابة و التعديل لعقود التفويضال للتفويض في مج

ول( و سلطات الجهة فويض المرفق العام في )المبحث الألفصل إلى مبحثين نتناول صور تا
 الثاني(.المبحث الادارية مانحة التفويض في)

 
 
 
 
  

                              
 .1، المرجع السابق، ص 3.49/842 رقم:التعليمة  -(1)
 .181محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  -(2)
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 .المرفق العام تفويضالمبحث الأول: صور 
 ض له في انشاء المرفق واستغلالهتتعدد تفويضات المرفق العام وفق مدى مساهمة المفو 

يض جهة مانحة التفو لتي يتحملها، ونطاق السيطرة والرقابة التي تمارسها الوحجم المخاطر ا
مرفق بالنسبة لأنواع عقود تفويض ال واحدةفإن فكرة التفويض لا تكون بدرجة  اعلى المرفق لذ

 العام، في حين أن البعض الاخر يدور النقاش حول توفرها على الشروط التي وضعها المشرع
   العام لاسيما الشرط المتعلق بارتباط المقابل المالي بنتائج في عقود تفويض المرفق 

 .(1)الاستغلال
وم عليها فكل عقد تتوفر فيه الأسس التي يق ،إن لتفويض المرفق العام صور متعددة

عام، ويوجد مجموعة من العقود المتفق على اعتبارها من التفويض هو عقد تفويض مرفق 
و المرفق العام  كامتياز. (2)يثة ومنها ما اعتبرت قديمةعقود التفويض منها ما اعتبرت حد

إيجار المرافق العامة و الوكالة المحفزة والتسيير و هذا حسب ما جاء به المشرع الجزائري في 
سنتناول في هدا المبحث  حيث ،(3) 210، بموجب المادة 15/247 رقم:المرسوم الرئاسي 

، الصور الكلاسيكية لتفويض المرفق العام مطلبين في القانونية جميع الصور و نناقش طبيعتها
 )المطلب الأول( و الصور الحديثة لتفويض المرفق العام في )المبحث الثاني(.  في 

 .كية لتفويض المرفق العامالمطلب الأول: الصور الكلاسي
بدأت نظم المرافق العامة في نطاق ضيق و محدود هو نطاق المرافق العامة الإدارية ثم 

رت و تجاوزت نطاقها المحدود إلى ميادين النشاط الاقتصادي في صور مختلفة وأشكال تطو 
عديدة ، واقترن هذا التطور بتطور مماثل في أساليب وطرق إدارتها فبعدما كانت تدار إدارة 

 كالامتيازأكثر مرونة مباشرة بواسطة الدولة التي انشأتها أصبحت تدار بأساليب ووسائل 
عقيد على غرار الوسائل و الأساليب التي تدار بها المشروعات الخاصة و تتعدد وأقل ت والإيجار

في مشاركة القطاع الخاص في تسيير المرافق العامة وتتباين من بلد لآخر  ،الأساليب التقليدية

                              
 .100المرجع السابق، ص  ،عقود تفويض المرفق العام عثمان، أحمدأبو بكر  -(1)
 .453مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  -(2)
" يمكن أخد تفويض المرفق العام حسب مستوى التفويض  15/247 رقم: م الرئاسيالمرسو  من ،1فقرة  210نص المادة -(3)

 الخطر الذي يتحمله المفوض له ورقابة السلطة المفوضة شكل للامتياز أو الايجار أو الوكالة المحفز أو التسيير".
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الفرع في ). وسنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة عقد الامتياز (1)بحسب الأهداف والتوجهات
 يجار في )الفرع الثاني(.الأول( وعقد الا

 
 .عقد امتياز المرفق العام :الفرع الأول

حد طرق إدارة المرافق العامة التي تمكن افراد القانون العام أ المرفق امتيازعقد  يعد 
تقديم الخدمات التي من شأنها  في تنمية الاقتصاد الوطني، عن طريق من المساهمة الخاص

وعقد  ،(2)ون لها الطابع الصناعي و التجاريلتي غالبا ما يكاع الحاجات العامة للجمهور واشبإ
الامتياز هو أهم و أقدم العقود الإدارية إذ يعتبر الصورة الأكثر شيوعا في تفويض المرفق العام 
في الجزائر، فهو يقوم على توافق إرادة أحد أشخاص القانون العام وأحد الأشخاص الطبيعيين 

قتصادي لمدة محددة بأمواله من أجل إدارة مرفق ذو طابع ا أخرىأو المعنويين من ناحية 
وعماله وأدواته، وعلى مسؤوليته مقابل التصريح له بالحصول على مقابل مالي من المنتفعين 

 .(3)من خدمات المرفق
 .أولا: تعريف عقد الامتياز

، فتقليديا امةالمرفق العام. باختلاف النظرة إلى المرافق الع امتيازلقد اختلف وتطور تعريف 
من قبل شخص افق العامة الصناعية والتجارية، يشكل وسيلة خاصة لإدارة المر  الامتيازكان 

 . (4)خاص، وهكذا جاءت التعاريف الفقهية والتشريعية متوافقة مع هذه النظرة
بمعناه التقليدي والكلاسيكي قد  la gestion deléguéeإلا أن تقنية الإدارة المفوضة 

. وعند التطرق على تعريف عقد الامتياز نجد (5)ر النظرة إلى المرفق العامتطورت بتطو 
 مجموعة من التعاريف الفقهية والتشريعية.

                              
، الطبعة الأولى، دار النهضة الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة بين النظرية والتطبيقمحمد المتولي،  -(1)

 .49، ص 2004 ،العربية، القاهرة
  .78مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  -(2)
تخصص  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر فيإدارة المرفق العام المحلي في إطار عقود الامتياز ،عبد الوهاب بورصاص -(3)

دارية، كلية  .6، ص2016 سكيكدة، 1955أوث 20م السياسية، جامعة الحقوق والعلو  مؤسسات دستورية وا 
 .12وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص  -(4)
 .13، صنفسهالمرجع  -(5)
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 .التعريف الفقي لعقد الامتياز -1
عرفه الدكتور سليمان محمد الطماوي بأنه " عقد إداري يتولى الملتزم فردا كان أو شركة 

من  ااهم اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضابمقتضاه وعلى مسؤوليته، إدارة مرفق ع
المنتفعين، مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة فضلا عن الشروط 

 . (1)التي تضمنها عقد الامتياز
ني تعهد الإدارة بموجبه إلى كما عرفه الدكتور إبراهيم الشهاوي الامتياز" هو تصرف قانو 

وتسمى الإدارة في هذه  ،نتقيه من حيث المبدأ بكامل حريتهاخر عام أو خاص تشخص أ
 " أما المتعاقد فيطلق عليه        l'autorité concédantالعملية "بالسلطة المانحة" " 

في أن يؤمن الملتزم على نفقته ومسؤوليته  الامتيازثل التزاماته المترتبة على عقد الملتزم، وتتم
لى أن تمكنه روط، وأن يقوم بإعداد الانشاءات الأولية للمرفق عتسيير المرفق طبقا لدفاتر الش

بالعقد، ويلتزم  من المنتفعين بالمرفق للمدة المحددة  redevance"  أتاوى الإدارة من "جباية
 .(2)حوزة الإدارة بحالة جيدة إلىالمتعاقد بعد انقضاء المدة بنقل المرفق مع انشاءاته 

و" الامتياز هو اتفاق تكلف الإدارة بمقتضاه شخصا حيستاد الدكتور أحمد موعرفه الا
أو اعتباريا بتأمين تشغيل مرفق عام، ورغم أنه عبارة عن صك تعاقدي فإن دراسته ا طبيعي

خل دتفه هو تسيير مرفق عام، إن دراسته ترتبط أيضا بالنظرية العامة للمرفق العام لأن هد
أسلوب للتمييز يمكن الامتياز بتولي شخص ضمن دراسة العقود والمرافق العامة، باعتباره 

يسمى صاحب الامتياز، أعباء مرفق خلال فترة من الزمن، فيتحمل النفقات ويستلم الدخل الوارد 
 . (3)نقل المسافرين بالحافلات مرفق امتيازال من المنتفعين بالمرفق مث

بدأ سلطان الإدارة كما عرفه الدكتور عمار بوضياف " عقد الامتياز يعتبر عقد يتجلى فيه م
كأي عقد ولو في جوانب جزئية ومحددة، إلا أنه مع ذلك يتضمن جوانب عامة ويحتوي على 

                              
 .102طماوي، المرجع السابق، ص السليمان محمد  -(1)
 .23ص ،2003القاهرة،  ، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحديث،botإبراهيم الشهاوي، عقود امتياز المرافق العامة  -(2)
 ،الخامسة عةديوان المطبوعات الجامعية، الطب ،ترجمة صاصيلا ،الإداريمحيو، محاضرات في المؤسسات  أحمد -(3)

 .440، ص 2009
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تجاه المتعهد بما يحصل أكثر اقترابا من عقود معترف بها لجهة الإدارة تمارسها سلطات 
 .(1)القانون العام

 .التعريف التشريعي لعقد الامتياز -2
 دكرها على والتنظيمية يمكنثير من النصوص القانونية في الك الامتيازلقد عرف عقد 

 التالي:النحو 
 تفويضمنه بينت كيفية  105حيث أن المادة  ،(2)المتعلق بالمياه 05/12 رقم:في القانون أ_ 

الموارد  امتيازبقولها " يسلم  76فقد جاء في المادة  الامتيازالخدمة العمومية أما تعريف عقد 
لكل  عقود القانون العاميعتبر عقد من  الذيملاك العمومية الطبيعية للمياه المائية التابعة للأ

 طلبا بدلك طبقا للشروطشخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يقدم 
  .المحددة في هدا القانون وللكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم"

على الاراضي  الامتياز وكيفيات منحالمحدد لشروط  09/152 رقم: التنفيذيأما المرسوم  _ب
هوا  الامتيازمنح  استثماريةمشاريع  والموجهة الإنجازالتابعة للأملاك الدولة الخاصة للدولة 

لأملاكها متوفرة تابعة  أرضيةمن  الانتفاعتحول من خلاله الدولة مدة معينة  الذي الاتفاق
قصد إنجاز مشروع  لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص الخاصة
  .(3)استثماري

الصادرة عن وزير  1994ديسمبر  7، المؤرخة في 3.94/842 رقم:كما أن التعليمة  _ ج
المرافق العمومية المحلية و تأجيرها كما  امتيازقد بينت في أحكامها فيما يخص  ،(4)الداخلية

شركة و المختصة فردا أالجهة الإدارية عقد تكلف بمقتضاه  بقولها" هوا الامتيازعرفت عقد 

                              
بتاريخ    منشور ، مقالعقد الامتياز ودوره في تطوير العلاقات بين الإدارة المحلية والقطاع الخاصعمار بوضياف،  -(1)

تاريخ  http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=205759تديات الجلفة، الموقع من ،26-10-2009
 .8.45 ساعةال، على 2017-04-01 طلاعالا
، 60الجريدة الرسمية عدد الصادر ب بالمياه المتعلق ،2005أوث  04 المؤرخ في: 05/12 رقم:القانون من  105المادة  -(2)

 . 2005سبتمبر  04بتاريخ 
، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز للأراضي التابعة 2009ماي  6 :المؤرخ في، 09/152 رقم:لتنفيذي المرسوم ا - (3)

، 2009ماي  06بتاريخ ، 27الجريدة الرسمية، عددالصادر ب للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
 .7ص
 .3المرجع السابق، ص ، 3.94/842 رقم:التعليمة  -(4)
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 صاحب وأموال يقدمهاعمال  بواسطةمن الزمن  معينة واستغلاله لمدةخاصة بإدارة مرفق عام 
إطار  ودلك في" الملتزم" على مسؤوليته مقابل رسوم يدفعها المنتفعون من خدماته، الامتيازحق 

 يمكنو  والفقهية شريعالتمن خلال هده التعاريف  النظام القانوني الدي يخضع له هدا المرفق".
من جانب المشرع  حضي باهتمام كبير سواء من جانب الفقه أو الإداري الامتياز إن عقدالقول 

 لأهمية البالغة التي يملكها هدا العقد في تسيير المرافق العامة.  هدا ما يوحي إلى
 .ثانيا: الطبيعة القانونية لعقد الامتياز

تصدره سلطة مانحة  انفراديقد الامتياز بأنه وليد أمر شأة عساد الرأي في الفقه مند ن    
الامتياز بما لها من ولاية أمر يرضخ له الملتزم لقبوله شروط الالتزام، وتظل الادارة محتفظة 

الامتياز دون رضاء الطرف الآخر. و اتجه رأي آخر مفاده أن  وتعديل قواعدبحقها في التدخل 
تخضع له  هده العقود من قواعد  لمدني يخضع لما عقد الامتياز هو من عقود القانون ا

رفق العام التي نالت تأييد الفقه و القضاء منظرية ال Duguit يجأحكام، ثم صاغ الفقيه دي.و 
 .(1)كب يحتوي على نوعين من الشروط ، أن الامتياز عقد مر ومبناها

 .التعاقديةالشروط  -1
مبدأ العقد شريعة المتعاقدين بحيث لا هي شروط يتفق عليها في عقد الامتياز، و تخضع ل

وتتناول الأعباء المتبادلة بين الجهة مانحة  ،(2)ارة تعديلها إلا بموافقة الملتزميجوز لجهة الإد
الالتزام و الملتزم، وهي شروط لاتهم المنتفعين مباشرة كمدة الامتياز و كيفية الاسترداد والأحكام 

 .(3)قتضيها الالتزام الخاصة بتنفيذ الأشغال العامة التي ي
 .التنظيميةالشروط  -2

وهي شروط تفرضها الإدارة على الملتزم و تتصل بتنظيم و تسيير المرفق و كيفية أداء 
 (4)خدماته للمنتفعين بها.

                              
 .30 ق، صسابالمرجع الإبراهيم الشهاوي،  -(1)
، المركز القانوني للإصدارات القانونية، الطبعة الاولى، سس العامة للعقود الاداريةالأ عبد العزيز عبد المنعم خليفة،-(2)

 .83 ، ص2008 ،القاهرة
 .30سابق، صالمرجع الإبراهيم الشهاوي،  -(3)
 .83 ص سابق،الع مرجال عبد العزيز عبد المنعم خليفة، -(4)
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الاجتهاد أن حدا معينا من البنود التي يرتبط صاحب الامتياز بها لا تستمد ويعتبر الفقه و 
و إنما من سلطة الإدارة في تنظيم المرفق أي من السلطة  ،زقوتها من رضا صاحب الامتيا

في قطاع الكهرباء  يلتزم في دفتر الشروط الواردة  مثلا  التنظيمية للإدارة، فقواعد الأمن الواردة
 (1)ترتدي شكل توافق إرادتين، شروط في شكل عقد.صاحب الامتياز بها و 

احب الامتياز يخضع لأنظمة المرفق وينتج عن البند التنظيمي تغير في هذه البنود، فص
ن أدت هذه التعديلات إلى عبءوبمقدور الإدارة شرعا خلال تنفيذ العقد أن تعدله افي إض ا، وا 

 على صاحب لامتياز فلا يستطيع رفض تنفيذ هذا العبء الإضافي.
 كما أنه يمكن إعادة بناء مراجعة لتجاوز حد السلطة على انتهاك العقد و لكن بما أن هناك

انتهاك هذه البنود تعادل انتهاك      في عقد الامتياز بعض البنود لها طابع تنظيمي، فإن
 (2)نظام، ويفسح المجال لوسيلة تجاوز حد السلطة.ال

فالمعيار الذي يسمح بالتمييز بين النصوص التعاقدية و النصوص التنظيمية في عقد 
ك التي تدعو الحاجة إلى وجودها كما أن تعتبر نصوص تعاقدية تل:  الاتيالالتزام هو المعيار 

و على عكس ذلك تعتبر نصوصا لائحية تلك التي  الإدارة استغلت المرفق استغلالا مباشرا،
 .(3)تستغل الإدارة المرفق بنفسها لابد من وجودها حيث

 .عقد الامتياز خصائص :ثالثا
ئص التي يتميز بها نستنتج مما سبق تقديمه حول مفهوم عقد الامتياز مجموعة من الخصا

 .عقد الامتياز
ن يمنع أ و الشركات وليس هناك ماأنه عقد إداري يرتبط بين سلطة إدارية وبين أحد الأفراد أ-1
 ربط عقد الامتياز بين شخص إداري وشركة من القطاع العام.ي

                              
، المؤسسة الجامعية الطبعة الاولى، الجزء الثاني، يمنصور القاض، ترجمة القانون الاداريجورج قودال بيارلقولقية،  -(1)

 .575 ، ص2001، بيروت ،والنشرللدراسة 
 .575 ، صنفسهمرجع ال-(2)
 .85ص 48 سابق، صالمرجع ال عبد العزيز عبد المنعم خليفة، -(3)
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إن الإدارة في هذا العقد بالذات تتمتع بسلطات استثنائية تفرضها صفتها كشخص من -2
 .(1)من المرفق العام المنتفعينالقانون العام و هذا بغرض حماية فئة  أشخاص

ما بلضوابط تنفيذه بكل ابيلزم المتعاقد مع الإدارة أن يتولى تسيير مرفق عام يحدده العقد و  -3
 فيها المالية وكذلك تجسيد المساواة بين المنتفعين.

يضمن له سيرا  تسيير المشروع ويتحمل الملتزم في عقد الامتياز النفقات الناتجة عن  -4
زن بالمقابل تلتزم جهة الإدارة في حال اختلال التوازن المالي بأن تعيد هذا التوامنظما ومطردا، و 

 .(2)و هذا ما أقره القضاء المقارن
قتناء اأو  تعقد الامتياز يرد محله على الإدارة واستغلال المرفق العام أو لإنجاز منشئا -5

 قامة المرفق العام واستغلاله.ضرورية لإ تممتلكا
 احتواء عقد الامتياز على شروط استثنائية.-6
 .(3)ويلة بالمقارنة مع العقود الأخرىعقد الامتياز يمتاز بمدة زمنية ط-7
 .(4)ليس أجرا أو ثمننا إنما هو رسما المقابل الذي يتقاضاه الملتزم -8

 الامتياز.نهاية عقد  رابعا:
  .نهاية طبيعية وقد ينتهي نهاية غير طبيعية قد ينتهي عقد الامتياز

 .النهاية الطبيعية لعقد الامتياز -1
إن عقد الامتياز ينتمي إلى طائفة العقود الزمنية التي يعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيها. 
وبالتالي فان النهاية الطبيعية لعقود الامتياز تحل بانقضاء المدة المحددة، و إن كان المفروض 

المرافق  التزاماتمنوطة به إلى زمن غير محدد، فإن مر المرفق في أداء الخدمة الأن يست
 .(5)المدة ينقضي العقد بقوة القانون العامة لا يمكن أن تكون مؤبدة، و بانتهاء

                              
 ، مقال منشور04 ، صعقد الامتياز في التشريع الجزائري مع تطبيقات الامتياز للمرافق المحليةبوضياف،  عمار -(1)

 13854http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=، المنهلالموقع ، 2014.06.21بتاريخ 
 .10.22، على الساعة 2017-04-05تاريخ الاطلاع 

 . 04 ، المرجع السابق، صعقد الامتياز في التشريع الجزائري مع تطبيقات الامتياز للمرافق المحلية، عمار بوضياف -(2)
 ، تخصص قانون العقود،، مدكرة نيل شهادة الماجستير في الحقوقالنظام القانوني لعقد الامتياز في الجزائرنعيمة أكلي،  -(3)

 .25،53 ، ص2012/2013 ،معمري تيزي وزو لوذو مجامعة  ،والعلوم السياسيةكلية الحقوق 
 .57 ، صنفسهمرجع ال-(4)
 .760ص759سابق، صالمرجع ال ي،و سليمان محمد الطما -(5)

http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=13854


 لمانحة لهاصور التفويض وسلطات الجهة الإدارية                       الفصل الثاني      

 
49 

 .الامتيازالنهاية الغير طبيعية لعقد  -2

م لالتزاامثل في إسقاط إضافة للنهاية الطبيعية للعقد الامتياز هناك أيضا نهاية غير طبيعية تت
 واسترداد المرفق وكذلك فسخ سواء الاتفاقي أو القضائي أو بقوة القانون.

 .)سحب الالتزام( الالتزامإسقاط  -أ
وهو العقوبة القصوى التي يمكن أن تتخذها الإدارة في حق الملتزم، حيث تعود الى إقصائه 

 .(1)إدارة المرفق العام محل التعاقد نهائيا من
هذا نتيجة الإخلال الجسيم من طرف صاحب الالتزام بتنفيذ التزاماته حيث يكون من  يكونو 

 .(2)المرفق العام على نحو سليم المتعذر الاطمئنان إليه في استمرار إدارته و تسيير
 .المرفقاسترداد  -ب

مدته للإدارة مانحة الالتزام إذا قدرت أن المصلحة العامة تقتضي إنهاء الالتزام قبل انقضاء 
أن تسترد المرفق و تحل محل الملتزم في كافة متعلقات، وذلك عن طريق شرائه و تعويض 

ناء الملتزم عما يصيبه من ضرر نتيجة لذلك، أي عقد الالتزام يمكن إنهاؤه من جانب واحد استث
 .(3)من القواعد العامة في العقود

 الفسخ: -ج
 .الاتفاقيالفسخ  -

اق الطرفين قبل نهاية عقد الامتياز، و بمقتضاه يتولى هو ذلك الفسخ الذي يتم باتف 
ذ يتم يفية دفعه دون للجوء الى القطاع إالطرفان تقدير التعويض الذي يستحقه الملتزم و ك

 .(4)بطريقة ودية بين الطرفين

                              
 .152 سابق، صالمرجع النعيمة أكلي،  -(1)
 .199 مرجع نفسه، صال -(2)
 .199سابق، ص المرجع الو، ماجد راغب الحل -(3)
 .794 ص سابق،المرجع السليمان محمد الطماوي،  -(4)
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 .القضائيالفسخ  -
الجسيم قد ينفسخ عقد الامتياز قضائيا بدعوى تقام من الملتزم يطلب فيها ذلك خطأ الإدارة 

في تنفيذ التزاماتها التعاقدية أو لتعديلها شروط العقد بما يخل بتوازنه الاقتصادي بشكل جسيم 
جوهريا بحيث يجعل منه عقدا يفوق إمكانات الملتزم الاقتصادية أو لتعديلها العقد تعديلا 

 .(1)جديدا
 .القانونالفسخ بقوة  -

اهرة، ومن ذلك أيضا أن يتضمن العقد نصا حالة القوة الق ،ومن أوضح الأمثلة لهذه الطريقة
بمقتضاه ينقضي العقد في حالة وفاة الملتزم إذا تحقق هذا الشرط، أو أن يصدر قرار بحل 
الشركة الملتزمة. ومنه أيضا أن يصدر قرار يتضمن فسخ عقود الالتزام الخاصة بمرفق معين 

 .(2)يقة تعويض هذا الملتزم القديمطر  يدار بطريقة الامتياز، وحينئذ يتولى هذا القانون تنظيم
 .العامةعقد إيجار المرافق  الثاني:الفرع 

عقد الامتياز أو أحد أهم العقود يعتبر عقد إيجار المرافق العامة أحد أقرب العقود الى 
حيث تتعدد تعاريف عقد الإيجار بين تعاريف  ،(3)من طرف الجماعات المحلية استعمالا

 : ر منهاتشريعية و أخرى فقهية نذك
 .عقد الإيجار أولا:
 .التعريف الفقهي لعقد الإيجار – 1

نه العقد الذي يوكل بموجبه أحد أشخاص القانون العام إلى شخص أخر من القانون إ
الخاص هوا المؤجر مهمة إدارة و استثمار مرفق عام، على أن يتم ذلك على حساب هذا 

العام بتصرفه المنشأة اللازمة لقاء  على مسؤوليته، ولهذه الغاية يضع الشخص و الأخير
 .(4)طع من مجمل موارد استثمار المرفقتقاضيه منه بدلات تقت

                              
 .91 ق، صسابالرجع المعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -(1)
 .765ص  سابق،المرجع السليمان محمد الطماوي،  -(2)
 .77سابق، ص المرجع العصام حوادق،  -(3)
 الطبعة الاولى، لبنان ول،الأ ، مجموعة القانون الاداري، الجزءوحقوق الإنسانالمرافق العامة يوسف سعد الله الخوري،  -(4)

 .439 ، ص1998سنة 
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هيئة عمومية هو ذلك العقد الذي بمقتضاه تفوض بأنه   C.BOTEAUيعرفه الأستاذ و 
مع استبعاد قيام  ،لشخص أخر قد يكون شخص معنوي عام أو خاص استغلال مرفق عام

فقون مباشرة تر يدفعها الم أتأوهيتم دفع المقابل المالي عن طريق و المستأجر باستثمارات 
 (1)باستغلال المرفق.

 .الإيجارالتعريف التشريعي لعقد  -2
عرفت عقد الإيجار  51/247 رقم: من المرسوم الرئاسي 210من المادة  6حسب الفقرة 

ية مقابل إتاوات سنو بأنه "أن تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير مرفق عام وصيانته، 
 وعلى مسؤوليته.لحسابه  حينئذ،يدفعها لها. ويتصرف المفوض له، 

أجر المفوض له من خلال  تمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام. ويدفع
 .(2)تحصيل الإتاوات من مستعملي المرفق العام"
 .ثانيا: الطبيعة القانونية لعقد الإيجار

الإداري حول الطبيعة القانونية لعقد الإيجار، فهناك من يعتبره فئة اختلف فقهاء القانون 
يعتبره تنويعا لنظام الامتياز، وكذلك هناك من يعتبره تقنية  وهناك منفرعية لأسلوب الامتياز، 

مالية للاستغلال عوض اعتباره أسلوب لاستغلال المرفق العمومي. ومنهم من اعتبره شقيق توأم 
 (3)لنظام الامتياز.

       وعليه وبالقياس مع أسلوب الامتياز الذي يرى أغلب الفقهاء أنه عملا ذو طبيعة 
مختلطة، حيث يمكن الأخذ بنفس الرأي بالنسبة لعقد الإيجار، أي أن عقد الإيجار هو كذلك 

أخرى تنظيمية، ويتجلى ذلك من خلال البنود تلط. كونه يتضمن بنودا تعاقدية و عمل مخ
المتعلقة بالجوانب المالية للإيجار و كذلك مدة العقد أما البنود التنظيمية فتظهر في الجوانب 

 .(4)وضع بالمرفق و علاقته بالمنتفعينالتي تتعلق بتنظيم وسير المرفق لا سيما ما يتعلق بم
ة لا يجوز تعديلها بالإرادة المنفردة للمؤجر، أما و يترتب على هذا التمييز أن البنود التعاقدي

البنود التنظيمية فيمكن تعديلها دون استشارة الطرف المستأجر، لكن يحق لهذا الأخير من جهة 
                              

 .156ص155سابق، ص المرجع ال ،تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة نادية ظريفي، -(1)
 السالف الذكر. 15/247 رقم: المرسوم الرئاسي -(2)
 .394 سابق، صالمرجع الشمال، إلياس بو  -(3)
 .40 ، صنفسهمرجع ال-(4)
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أخرى طبقا لنظرية فعل الأمير أن يطالب بالتعويض، أمام جهات القضاء الإداري لأنه صاحب 
طبقا هذا و ية أو البلدية طرفا في النزاع و لة أو الولاالولاية في المنازعات التي تكون فيها الدو 

 (1).من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 800للمادة 
 الإيجار.عقد  عناصر ثالثا:

الجانب و  عقد الإيجارموضوع و  أطراف عقد الإيجارالنحو التالي:  ىعل ايمكن أن نوجزه
 .المالي للإيجار

 الإيجار.أطراف عقد  -1
 مثل أطراف عقد الإيجار في كل من الجهة الإدارية المؤجرة والمستأجرة.تت

 .المؤجرةالجهة الإدارية  -أ
و من المنطلق المحلي فإن الجهة الإدارية المؤجرة أو المتعلقة بإيجار المرافق العمومية 

فق ران لهما صلاحية إنشاء المبلدية و الولاية باعتبار أالمحلية التي تتمثل في كل من ال
  .(2)العمومية المحلية و تسييرها

 .المستأجر -ب
أجر طرف جزائري وهو فرد أو شركة يعهد إليها تسيير المرفق العام و يمكن أن يكون المست

 .(3)الجنسية أو أجنبي
 موضوع الإيجار -2

يقصد به موضوع التصرف محل التعاقد بين الإدارة المؤجرة و المستأجر، و يتمثل في منح 
السلطة الإدارية المختصة بتسيير مرفق عمومي محلي الى شخص من أشخاص أو تكليف 

حيث يلتزم المستأجر وتحت  ،(4)سنة 12دة زمنية محددة لا تتجاوز خلال م القانون الخاص،
المالية تشغيل مرفق عمومي محلي وفق بنود العقد، و ينص محل عقد الإيجار على  تهمسؤولي

                              
 .40 ، صالسابقإلياس بوشمال، المرجع  -(1)
 .240عصام حوادق، المرجع السابق، ص  -(2)
 .82محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص -(3)
 .7ص ، المرجع السابق،3.94/842رقم:التعليمة  -(4)
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 141المادة ، و المتعلق بالبلدية 11/10رقم: من القانون 149المرافق المحددة بموجب المادة 
 .المتعلق بالولاية 12/07 رقم: من القانون

 .ي للإيجارلالجانب الما -3
 هما:ينقسم الجانب المالي للإيجار الى قسمين 

 المستأجر للإدارة المؤجرة للمرفق.الأموال التي يدفعها  -أ
ي يدفعه الشخص المستأجر سوآءا) فرد أو شركة وهذا المال يتمثل في مقابل الإيجار الذ

 .(1)للمرفق العام المحلي استغلالهارية العامة المتعاقدة معه نظير خاصة( للجهة الإد
 للمستأجر من المنتفعين بالمرفق العام.  تدفع الأموال التي -ب

لمنتفعون من خدمة المرفق يدفعها ا taxe))وهو ما يتقاضاه المستأجر في شكل رسوم 
وهذه النقطة بالذات جوهرية في تفريق الإيجار وتمييزه عن الاستغلال الغير مباشر  .(2)العمومي

بشكل جوهري حيث أنه في الإيجار يحصل  عنه حيث أن المقابل المالي في الإيجار يختلف
فيرتبط المقابل المالي الذي  الوكالة المحفزةالمستأجر على المقابل المالي من الأرباح، أما في 
حوافز التي لا تعتبر أرباحا بذاتها و إنما و  يحصل عليه المستغل للمرفق من نتائج الاستغلال

 .(3)وفقا لحسن تسيير الاستغلال
 .العامالحديثة لتفويض المرفق  الصور الثاني:المطلب 

دارة المرافقالتوجه نحو القطاع الخاص لتسيير  بالتشجيع علىتقوم الدول               وا 
المناسبة في ظل ما تتطلبه  الاستراتيجيةأنواعها باعتبارها  اختلافعلى  ات العامةوالمشروع

هذه المرافق من اعتمادات مالية تفوق قدرات الموازنة العامة. و يسوق في سبيل ذلك العديد من 
ضخمة أو عدم قدرة الموازنة العامة  لاستثمارات المبررات أهميتها حاجة مرافق البنية الاساسية

باعتباره   botالدولة لتشجيع تطبيق نظام البوت اتجهتتمويل المشروعات المطلوبة، لذلك على 
ويض المرافق العامة بغرض دعم القطاع الخاص و خفض الأعباء من الأساليب الحديثة لتف

التسيير، حيث أن المشرع وب الوكالة المحفزة و كذلك تطبيق أسل. و (4)عن الموازنة العامة
                              

  .239المرجع السابق، ص  عصام حوادق، -(1)
 . 239ص نفسه، المرجع-(2)
 .240ص 239 ، صنفسهالمرجع -(3)
 .59محمد المتولي، المرجع السابق، ص -(4)
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    15/247رقم:من المرسوم الرئاسي  210من المادة  4و 3ما في الفقرتان الجزائري نص عليه
المرافق العامة. وزيادة الكفاءات الإنتاجية في  العبء على كاهل الدولة هذا بهدف تخفيفو 

ولدراسة هذه الأساليب قسمنا هذا المطلب إلى فرعين، تناولنا عقد البوت في )الفرع الأول( وعقد 
 التسيير في )الفرع الثاني(.الوكالة المحفزة و 

 البوت.الفرع الأول: عقد 
 .البوتتعريف عقد  أولا:
الجديدة  الاقتصاديةنسبيا في المعاملات  ةصورا جديدة و مستحدث botمثل عقود البوت ي 

  build operate transfer تعنيو  ( (botوهي تعبير إنجليزي مختصر لكلمة والدوليةالمحلية 

حد ريع ضخمة، تعهد بها الحكومة الى أتستهدف القيام بمشا التي ريةمن العقود الإداوهي 
 تشغيله بحسابها الخاص مدة من الزمنلأجنبية للقيام بإنشاء مرفق عام و الشركات الوطنية أو ا

بعد انقضاء لى مؤسساتها العامة، الى الدولة أو إدارتها العامة أو إعلى أن تلتزم بنقل ملكيته 
 .(1)المدة المتفق عليها

بأنه شكل من  bot ولقد عرفت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عقد البوت
تمويل المشاريع تمنح الحكومة بموجبه مجموعة من المستثمرين يطلق عليهم "الاتحاد  أشكال

دارته واستغلاله تجاريا لعدد من السنين  المالي للمشروع" امتياز لبناء مشروع معين وتشغيله وا 
كافية لاسترداد تكاليف البناء الى جانب تحقيق أرباح مناسبة من عوائد لتشغيل واستغلاله  تكون

تجاريا أو من المزايا الأخرى الممنوحة لهم ضمن عقد الامتياز. وفي نهاية الاستثمار تنتقل 
ملكية المشروع إلى الحكومة دون أي تكلفة أو مقابل تكلفة مناسبة يكون قد تم الاتفاق عليها 

 .(2)المشروع امتيازاء التفاوض على منح سبقا أثنم
بأنه اتفاق تعاقدي بمقتضاه  botبتعريف عقد البوت   unidoكما قامت منضمة اليونيدو 

يتولى أحد أشخاص القطاع الخاص إنشاء أحد المرافق الأساسية للدولة، بما في ذلك عملية 
ة زمنية محددة، فيقوم هدا الشخص التصميم و التمويل و القيام بعمليات التشغيل خلال فتر 

الخاص بإدارة و تشغيل المرفق خلال فترة زمنية، يسمح فيها بفرض رسوم مناسبة على 

                              
 .81، ص 2006 ،عقد البوث سلسلة أبحاث قانونية مقارنةالياسين ناصيف،  -(1)
 .13ص ،2008 ،، دار الجامعة الجديدة، الاسكندريةbotالتحكيم في عقود البوث البهجي،  أحمدعصام  -(2)
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لتمكين العقد  في  شرط أن لا تزيد عما هو مقترحأية رسوم أخرى بالمنتفعين في هذا المرفق، و 
الصيانة، بالإضافة هذا الشخص من استرجاع الأموال التي استثمرها و مصاريف التشغيل و 

زم الشخص بإعادة المرفق إلى عائد مناسب للاستثمار، و في نهاية المدة الزمنية المحددة يلت
لى شخص خاص.للدولة، أو   (1)ا 
 البوت.القانونية لعقد  الطبيعة ثانيا:

 ة.لمرافق العاما التزامنطلقاته الأساسية من عقد خرج من م مما لا شك فيه أن عقد البوت
ى لنظر إلمن الربع الأخير من القرن العشرين لفت ا وانتشاره ابتداءع تطبيق هذا العقد ولكن شيو 

 لعقد تناول الفقه الطبيعة القانونية لهذا ا وبالفعل فعقدمحاولة تحديد طبيعته القانونية، 
 .(2):انضم حولها إلى الاتجاهات الآتيةو 
 البوت:الطبيعة الإدارية لعقود  الأول:الاتجاه -1

ذا هصار الكثير من الفقهاء الى تكييف عقود البوت إلى أنها عقود إدارية، واستند أن يتجه
 الرأي إلى الحجج التالية:

 وت ذات جذور قديمة فهي صور حديثة لعقود الالتزام المرافق العامة.عقود الب -
 وهي:د الإدارية عقد البوت يخضع لمعايير شروط العقو  -

أن و بالمرفق العام،  العقدخاص القانون العام، وأن يتعلق أن يكون أحد طرفي العقد من أش
 يحتوي العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في عقد القانون الخاص.

 البوت تخضع بطبيعة الحال لأحكام القانون العام. وأهداف عقدموضوع  -
 .(3)يةبوت لا ينفي عنه طبيعته الإدار التوسع النسبي في الشروط التعاقدية لنظام ال -
 وليس عقدا:هو تنظيم  BOTالبوت الاتجاه الثاني: عقد -2

دارة عامةيرى البعض أن البوت ليس عقدا أو اتفاقا بين ملتزم  ، بل هو تنظيم اقتصادي وا 
 وحتى أنأطراف مختلفة،  والمتشابكة بينيستلزم تنفيذه ابرام العديد من الاتفاقات المتعددة 

                              
 . 144ص  المرجع السابق، ،تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة ،نادية ظريفي -(1)
 . 136ص  سابق،لالياس ناصيف، المرجع إ -(2)
 .54ص 53ص  يمان زعيم، المرجع السابق،إ -(3)
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نظيم تسهيلا ا. و بالرغم من ذلك تقدم الإدارة على هذا التمصطلح الأطراف تتعارض فيما بينه
 .(1)لسير المرافق العامة

 الخاص.طاق القانون نعقود البوت تدخل في  :لاتجاه الثالثا
     يذهب أنصار هذا الاتجاه الفقهي إلى اعتبار عقود البوت من قبيل عقود القانون

 الحجج والأسانيد الآتية: رهم علىويؤسس أصحاب هذا الاتجاه وجهة نظ الخاص،
صلحة الدولة تتطلب نزولها إلى مستوى الأفراد العاديين أي عندما ترغب الدولة في عرض م -

هذا تجد أنه يصعب على المستثمرين من رعاياها القيام ب ونظام البوتمشروع لتمويله بأسلوب 
 العمل نظرا لضخامة رأس المال المستعمل في بناء هذه المشروعات.

 رام عقود البوت وفقا لمبدأ سلطان الإدارة.إب -
نزول الدولة في عقود البوت عن التمسك بالقوانين التي تضر بالطرف الأخر و تأكيدا  -

الأحيان بعدم وع و المستثمرين يتمسكون في بعض للمساواة بين طرفي العقد فإن شركات المشر 
لة نفسها مضطرة إلى قبول هذا دو جد الون معين على المشروع و كثيرا ما تتطبيق نصوص قان

 .(2)ء في المفاوضات مع شركات المشروعتهيئة البيئة التشريعية قبل البدو 
 .البوتمن عقد  المشرع الجزائريثالثا: موقف 

نستشف  فإنه بالرجوع إلى قانون المياه ها تسميت بوتنيانا كانت الجزائر لم تعرف في قو إذ
التي جاء فيها تحديد مكونات الأملاك     منه 17مادة صيغة من صيغ هدا العقد وذلك في نص ال

المنشأة  العمومية الاصطناعية للمياهأنه تخضع الاملاك  "للمياه على الاصطناعيةالعمومية 
 للإنجاز تفويضال أوالهياكل التي تعتبر ملكا يرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاد عقد الامتياز و 

، و باستقراء نص "للقانون العام أو الخاص اخاضعمع شخص طبيعي أو معنوي  الاستغلال،
 .(3)تنفيذ عقد البوتفي  المادة نلاحظ توافر جميع العمليات أو المراحل المنظمة

                              
 .136ص  ،المرجع السابق ،إلياسين ناصيف -(1)
 .99ص100ص101ص السابق،البهجي، المرجع  أحمدعصام  -(2)
ر في مذكرة نيل درجة الماجستي ،التحتيةالقطاع الخاص في مشاريع البنية  لاستقبالإطار  تعقود البو  صايم،حسميرة  -(3)

      2012-04-12القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ملوذ معمري تيزي وزوو، 
 .11ص
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 .والتسييرعقد الوكالة المحفزة  الثاني:الفرع 
 لمرسومها المشرع في اوعقد التسيير من بين العقود التي استحدثيعتبر عقد الوكالة المحفزة 

   العامة. وتفويضات المرافقالمتعلق بالصفقات العمومية  15/247رقم: الرئاسي
 عقد الوكالة المحفزة. أولا:

في المرسوم يعد عقد الوكالة المحفزة من بين العقود التي نضمها المشرع الجزائري  
           الجديد وفيما يلي سوف نتطرق إلى تعريفها وبيان طبيعتها القانونية واستخلاص خصائصها.

 المحفزة.تعريف عقد الوكالة  – 1
 أخرى هي طريقةيسمى عقد الوكالة المحفزة أيضا بمشاطرة الاستغلال أي الإدارة بالشراكة و 

دارة مرفق عام إلى إ لكاسلطة العامة المختصة بموجبها، بإيتقوم ال حيث لإدارة المرافق العامة
هو يعمل ، و REGUSSEURشخص من القانون الخاص تطلق عليه تسمية " وكيل أعمال 

 .(1)يتقاضاها من أصل الارباح المحققةلحساب هده السلطة مقابل أتعاب 
ير استغلال تسيير المرفق العمومي، يضمن فيه المسو كدلك يعرف بأنه طريقة من طرق 

المرفق، يكون له علاقة مباشرة بالمرتفقين، ينفد العمليات لحساب الهيئة المفوضة و يحصل 
 فييدخل هو أجر ي من الهيئة العمومية و يتلقى المقابل المالادات وينفد النفقات، و ابها الإر لحس

 .(2)باستغلال المرفق امرتبط يكون إذنأعباء الهيئة، و 
منه حسب الفقرات  210في نص المادة  15/247 رقم: كما عرفه أيضا المرسوم الرئاسي

قوم أو بتسيير المرفق العام. وي بأنه عقد تعهد بمقتضاه السلطة المفوضة له بتسيير 8،9،10
فق المفوض له باستغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها إقامة المر 

 العام وتحتفظ بإدارته.
المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئوية من  ويدفع أجر

 الارباح عند الاقتضاء.  وحصة منالأعمال تضاف إليها منحة إنتاجية  رقم

                              
 .444ص  يوسف سعد الله الخوري، المرجع السابق، -(1)
 .157ص المرجع السابق، ،تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة نادية ظريفي، -(2)
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يدفعها مستعملو المرفق  تحدد السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له، التعريفات التيو 
 .(1)ات لحساب السلطة المفوضة المعنيةيحصل المفوض له التعريفالعام، و 

 المحفزة.طبيعة عقد الوكالة  – 2
يد طبيعة عقد الوكالة المحفزة. بأنه طريقة تمويل المرفق العام يمكن تحد وبالاستناد إلىفإنه 

يدفعه الشخص العام إلى المفوض إليه  الذيعقد تفويض مرفق عام على الرغم من أن الجزء 
 زيقدر بحوالي سبعين بالمائة. في حين أن القسم المتغير والمرتبط بنتائج الاستغلال لا يتجاو 

حفزة لا يشكل عقد تفويض مرفق عام وعد جانب من الفقه أن عقد الوكالة الم بالمائة،الثلاثين 
تكون طريقة تمويل المرفق العام مرتبطة بنتائج الاستغلال بحيث يتحمل مخاطر  اإلا عندم

لا  الذيأكد القضاء الاداري الفرنسي أن عقد الوكالة المحفزة و فعلية في استغلال المرفق. 
يشكل عقد تفويض مرفق  غلال لايتضمن ارتباط المقابل لمالي بصورة جوهرية بنتائج الاست

 .(2)عام
 المحفزة.خصائص عقد الوكالة  -3

 التالية:من خلال هده التعاريف يمكن استخلاص الخصائص 
 العام نفقات إقامة المرفق العام. تحمل الشخص -أ

لمرفق العام، و عند بداية عقد الوكالة المحفزة ليتولى مانح التفويض إقامة المنشأة العائدة 
ادية للمرفق أما يقوم بأعمال الصيانة الع الذيلي الادارة أو صاحب التفويض يسلمه إلى متو 

التطوير فتقع على عاتق الشخص العام، إلا أنه يمكن أن ينص العقد على أعمال التوسعة و 
 . (3)العقدتوزيع أعبائها بين طرفي 

 واسعة للإدارة: وبالمقابل صلاحياتاستقلالية محدودة للمسير  – ب
مال لأع رقممن  مئويةبنسبة  بالاستغلالالذي يتحصل عليه المسير مرتبط ل المالي المقاب – ج

          الاقتضاء وبدلك فهد القابل مرتبط بأرباححصة من الارباح عند علاوات إنتاجية و إلى 
 .(4)تسيير المرفقخسائر و 

                              
 السالف الذكر. 15/247 رقم:الرئاسي  من المرسوم 210من المادة  8،9،10 الفقرات -(1)
 .117ص 116ص المرجع السابق، ،عقود تفويض المرفق العام عثمان، أحمدأبو بكر  -(2)
 . 457ص  طب، المرجع السابق،مروان محي الدين الق -(3)
 . 158ص  المرجع السابق، ،تسيير المرفق العام والتحولات الجديدةنادية ظريفي،  -(4)
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 تسيير المرفق العام لحساب الشخص العام )الهيئة المفوضة(. -د
بإدارة المرفق العام لحسابه و إنما لحساب الشخص العام، و يرى  ضالتفوي لا يقوم صاحب

    الوكيل في عقد جانب من الفقه أن صاحب التقويض في عقد الوكالة المحفزة يماثل 
يكون وضعه وسط بين وضع صاحب الامتياز في عقد الامتياز من ناحية وضع الوكالة، و 

 .(1)الوكيل في عقد الوكالة من ناحية أخرى
 .عقد التسيير ثانيا:

 نتناول عقد التسيير باعتباره من بين صور التفويض من خلال تعريفه وذكر خصائصه
 .تعريف عقد التسيير -1

يظهر فيه ية المالية و الادارية للمرفق، و أسلوب تبقى بموجبه الادارة متحملة المسؤول وهو
يكون أجره محدد ، و العامة لحساب الجماعةمكلف بالإدارة كوكيل يعمل باسم و الشخص ال

 .(2)جزافية مع إمكانية حصوله على علاوات تقدرها إنتاجية المرفق العامبصورة ثابتة و 
من  210بموجب المادة  11،12،13كما عرفه أيضا المشرع الجزائري من خلال الفقرات 

         ربأنه " أن تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيي 15/247 رقم:المرسوم الرئاسي 
 فوضةستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة الميأو بتسيير وصيانة المرفق العام، و 

 وتحتفظ بإدارته.  التي تمول بنفسها المرفق العام
من  مئويةويدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة 

 الاعمال، تضاف إليه منحة إنتاجية. رقم
تحتفظ بالأرباح وفي فق العام و ها مستعملو المر لطة المفوضة التعريفات التي يدفعالستحدد و 

يحصل يتقاضى أجرا جزافيا، و  الذيلك المسير المفوضة تعوض ذحالة العجز، فإن السلطة 
 .(3)المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية

 

                              
 . 458ص  مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، -(1)
 .24ص  ، المرجع السابق،والخصخصةطرق إدارة المرافق العامة المؤسسة العامة وليد حيدر جابر،  -(2)
 السالف الذكر. 15/247 رقم:من المرسوم الرئاسي  210من المادة  11،12،13 فقراتال -(3)
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 .خصائص عقد التسيير -2
 الخصائص التالية:  انمن خلال ما تقدم يمكن تبي

      يتم عقد التسيير بأن يفوض شخص من القانون العام للغير الخواص شخصا طبيعيا  -أ
 أو معنويا تسيير مرفق عام فقط لحساب الجماعات العمومية بمقابل مالي جزافي.

 رباحأ لمجرد مسير بسيط للمرفق لا يتحم بل هو والتجهيزعدم تحمل المسير أعباء البناء  -ب
 وخسائر تسيير المرفق العام.

فق العام لحساب المفوض حتى يضمن عقد التسيير يقوم فيه المفوض له بتسيير المر  -ج
 .(1)المرفق العام و ديمومته صيرورة

في عقد التسيير الجهة المفوضة هي من تتولى تحديد التعريفات التي يدفعها مستعملو  -د
 .(2)المرفق العام

يشبه عقد الوكالة المحفزة، بحيث يتولى  رنتج بأن عقد التسييعلى هدا يمكننا ان نست
ر يحدد بمبلغ صاحب التفويض إدارة و استغلال المرفق العام لحساب الشخص العام مقابل أج

كما يتميز العقدان معا  في كون الشخص  .(3)من قبل الشخص العام مقطوع في العقد يدفع
من الارباح، و يتحمل الخسائر  مئويةحصل على نسبة المتعاقد في إطار عقد الوكالة المحفزة يت

رفق العام في حالة عدم تحقيق الربح، بينما في إطار عقد التسيير يتحصل في مقابل تسيير الم
       الهيئة العمومية مانحة التفويضلا يتحمل الخسائر بل تتحملها على مبلغ مالي جزافي و 

 ) المالكة للمرفق(.
 التفويض.ت الجهة الادارية مانحة المبحث الثاني: سلطا

تتميز عقود تفويض المرفق العام بوصفها من العقود الادارية بخضوعها لنظام قانوني 
ود تفويض يحكم عقود القانون الخاص. لدا تتمتع الادارة في نطاق عق الذيمتميز عن النظام 

        ضوع عقد السلطات التي تفرضها طبيعة المرفق العام مو المرفق العام بمجموع من 
فإنها  الإداريةا كانت تتفق في مضمونها العام مع غيرها من العقود وهذه السلطات إذ ،التفويض

                              
 .159ص 160ص  المرجع السابق، ،تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة نادية ظريفي، -(1)
 السالف الذكر  15/247 رقم:من المرسوم الرئاسي  210من المادة  13الفقرة  -(2)
 .459ص  ب المرجع السابق،القط مروان محي الدين -(3)
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تختلف عنها في بعض النواحي المتأتية من الارتباط الوثيق لعقود التفويض بسير وانتظام 
 .(1)المرفق

ام في عدة نواحي تحديد سلطات الادارة في مجال عقود تفويض المرفق الع وعموما يمكن
ام العمطلبين حيث نتناول سلطة الادارة في الرقابة على عقود تفويض المرفق  وسنستعرضها في

 ي(.الثانالمطلب في )في تعديل عقود تفويض المرفق العام  وسلطة الادارةفي )المطلب الاول( 
 .المطلب الاول: سلطة الادارة في الرقابة على عقود تفويض المرفق العام

جدا بالمقارنة بالعقود  سلطة الرقابة في عقود تفويض المرفق العام على أنها واسعة تاتسم
 ،(2)إدارته عن المرفق بالرغم من تفويض لةو مسؤ لإدارة ما تزال ايرجع دلك إلى أن لأخرى. و 

أن نقسم هدا المطلب إلى ثلاثة فروع نتناول  ارتأيناعدد صور الرقابة بشكل واضح. لدا تتو 
المالية في  وأخيرا الرقابةدارية في )الفرع الثاني( فنية في )الفرع الاول( ثم الرقابة الاالرقابة ال

 )الفرع الثالث(.
 إليه.الفرع الاول: الرقابة الفنية على المفوض 

ة الفني على وفق الشروط وتسييره يتمدارة بالتأكد من أن استغلال المرفق قيام الإ ويقصد بها
ي الادارة الحق في و في دفتر الشروط الملحق به. ويكون لموظفالمتفق عليها في العقد أ

ط رائدارة جميعها في منطقة الاستغلال، والاطلاع على الوثائق الفنية والخالدخول إلى الإ
جراء الفحوصات للتأكد من معدلات التنفيذوالرسوم ومتابعة عملية  ج الإنتا في جوانبها الفنية وا 

 ومطابقة الشروط المتفق عليها في العقد.وكفاءات الاستغلال والتسيير 
 ةالاداريالفرع الثاني: الرقابة 

تتمثل في رقابة الجماعات العامة مانحة التفويض على المرفق العام الذي تدخل مهمة  
 تحقيقه أصلا في صلب مهامه. 

                              
 .197ص  المرجع السابق، ،عقود تفويض المرفق العام عثمان، أحمدأبو بكر  - (1)
 .172ص  ابق،سمحمد محمد عبد اللطيف، المرجع ال - (2)
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 إليه.الرقابة الادارية على المفوض  أولا:
         على تسيير المرفق وبيهامندطريق دارية بالأشراف عن لإيقصد بها قيام الجهة او 

ن أساس هذه ،(1)المشاركة في إصدار القرارات الداخليةو  عن  مسئولةأن الادارة  الرقابة هو وا 
ا التعاقدية، إذ ا بالأساس يسمح بالقول أن سلطة الرقابة توجد خارج النصوصهذتنظيم المرفق و 
 .(2)سوى تكريس هذه الرقابة  لا تفعل نهافأ التعاقدية  ه النصوصوجدة مثل هذ

كما أن المشرع الفرنسي فرض على صاحب التفويض إعداد تقرير سنوي يتعلق بعملية 
أن بعقد التفويض، يرفع إلى السلطة مانحة التفويض، كما تلزم السلطة مانحة التفويض  تنفيذ

 يث يتولونترفق العقد إلى ممثلي الدولة أو المحافظ بالنسبة للأشخاص العامة المحلية بح
 ة.إلى القاضي الاداري في حال وجود أية مخالفة قانوني ويمكنهم إحالتهالتدقيق في العقد 

ن الرقابة الادارية يجب أن تنحصر فقط في البحث عن مدى تقيد احترام المستثمر د لبنو  وا 
 الشروط.دفتر 
 .التقرير السنوي -1

لة لتحسين الشفافية في تفويض يشكل التقرير السنوي المعد من قابل صاحب التفويض وسي
  المرفق العام. ولم يحدد أي نص تنظيمي المعلومات التي يقتضي تضمينها في التقرير 

د  عالسنوي، لاسيما فيما يخص طبيعة نشاط المرفق العام ومحل التفويض أو المعلومات التي ت
 مقدمةالخدمات التقف السلطة المانحة للتفويض على جودة  ضرورية ويجب أن تدرج فيه، ولكي

 لسنوي المعلومات الأساسية الاتية:التقرير ا من قبل المرفق على يقتضي أن يتضمن
 نشاء المرفق العام.الوسائل الفنية المستخدمة في إ -أ
 تدريبهمو وضعية العاملين في المرفق العام لاسيما من الناحية القانونية، وكذلك مؤهلاتهم  -ب

 المستمر.
يما له ام بتلبية الحاجيات التي يطلبها المستفيدون من خدماته لاسيما فقيام المرفق الع -ج

ط قة بالمرفق إلى المستفيدين وشر علاقة بمواعيد تأدية الخدمات، وتسير المعلومات المتعل
 الجمهور. استقبال

                              
 .199،200المرجع السابق، ص  ،عقود تفويض المرفق العام عثمان، أحمدأبو بكر  - (1)
 .131ص عصام حوادق، المرجع السابق، - (2)
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التعريفات المفروضة مقابل أداء الخدمات إلى المستفيدين، ومدى تناسبها مع الخدمات  -د
 .(1)المؤدات

 .قيد في تنفيذه بالشروط البيئيةتفيما يتعلق بالحد من التلوث فإن صاحب التفويض ي -ه
 والمحافظ.رقابة ممثلي الدولة  -2

 وانينيمكن للمحافظ وممثل الدولة دراسة العقد والتحقق من صحته وانطباقه مع الأنظمة والق
ضاء ليه إحالة العقد إلى القالنافذة خلال شهرين، وفي حال تبين له وجود أية مخالفة يجب ع

لعام المرفق االإداري للنظر فيه لأن المحافظ يقوم بإحالة القرارات الإدارية المتعلقة بعقد تفويض 
ي كما يمكن أن يحيل العقد نفسه، وبعد ذلك خروجا عن المبادئ العامة للقرار الإداري الذ

 لعقود.تجاوز حد السلطة في القرارات الإدارية دون اليحصر الطعن 
 .رقابة الهيئة الناظمة -3

وتناط بها مهمة  والإداريإن الهيئة الناظمة هي شخص عام يتمتع بالاستقلال المالي 
 .(2)الرقابة على عقود تفويض المرفق العام
 .ثانيا: حدود سلطة الرقابة الإدارية

اء إلى يلجأ القضجوز أن تتجاوز حدود سلطة معينة. حيث إن سلطة الرقابة مطلقة، فلا ي
 معيارين لتعيين الحدود التي يجب على سلطة التفويض الالتزام بها.

   فمفاده أنه لا يجوز أن تؤدي الرقابة إلى تغيير طبيعة عقد التفويض  :الأولأما المعيار 
  dénaturation de la délégation وتطبيقا لذلك لا يجوز أن تؤدي الرقابة على الملتزم إلى

ن كان تابعا لمرفنوع من الاستغلال المباشر، لأن ال تعديل الالتزام إلى لدولة، إلا أنه يدار ق وا 
وهذا يعني أن الإدارة لا تستطيع أن تجرد الملتزم من سلطة  بواسطة شخص أخر مستقل عنها،
 المبادرة حتى لا يكون مجرد منفذها.

نشاط الملتزم ا من ومن التطبيقات لهذا المعيار أن تخضع السلطة مانحة الالتزام قطاع  
    .(3)لنظام الموافقة السابقة

                              
 .510ص 509 ص المرجع السابق، ب،مروان محي الدين القط - (1)
 .20ص  ابق،سراوية عريفي، المرجع ال - (2)
 .184ص 183 محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص - (3)
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  يشكل تسيير المرفق  الذيفمؤداه أن الرقابة تقتصر على النشاط  أما المعيار الثاني:
نفسه، أما اختيار الوسائل التي بمقتضاها يكفل الملتزم سير المرفق، مثل شراء أدوات واختيار 

رقابة تقتصر على نشاط الاستغلال ليس على عمال. بالتالي فإن الملتزم هو المسؤول عنها، فال
 .(1)وسائل الاستغلال

  .الفرع الثالث: الرقابة المالية على المفوض إليه
يقصد بالرقابة المالية حق الجهة مانحة التفويض في التفتيش عن حسابات المتعاقد و 

فاتر منتظمة ام، فالمتعاقد في نطاق عقود التفويض يلزم بمساك دالخاصة باستغلال المرفق الع
 .(2)على وفق القواعد المحاسبية المتعارف عليها و المعول بها

هذا واعتبر المشرع الفرنسي الرقابة المالية من القضاء المالي على المفوض إليه أمرا جديدا 
لأنه حتى صدور التشريعات الخاصة بعقود تفويض المرق العام، فإن القضاء المالي لم يكن 

دارة الهيئات يتعرض لعقود تفويض ا لمرفق العام، إلا من خلال وظيفته بالرقابة على حساب وا 
ابة على حساباته لم تكن تدخل في فإن الرق ية نفسها، أما المفوض إليه الخاص،المحل

القضاء المالي. لكن المشرع بدافع الحرص على تحقيق الوضوح ومقاومة الرشوة  اختصاص
  .(3)المشروعات الخاصة التي تقوم بإدارة مرافق عامةعهد إلى القضاء المالي بدور في مراقبة 

ن وعلى هذا فإن الرقابة المالية على عقود تفويض المرفق العام في فرنسا يمارسها ديوا
 النسبةالمحاسبة، وذلك بالنسبة للمرافق العامة التابعة للدولة والمحاكم المالية المحلية، ب

 ختصة.الة المحافظ وبعد إعلان السلطة المحلية المعلى إح لأشخاص العامة المالية وذلك بناءل
يداعه لدى المحافظ والشخص المعني  وعلى ديوان المحاسبة والمحاكم الإدارية إبداء رأيها وا 
خلال مهلة شهرين، إذ يتولى ديوان المحاسبة الدراسة المالية لعقد التفويض والتحقق من انطباق 

لية التي جاءت في مجال النصوص القانونية المتشددة في بنود العقد على القوانين والأنظمة الما
 .(4) مجال الرقابة المالية

                              
 .132عصام حوادق، المرجع السابق، ص  - (1)
 .200السابق، ص المرجع  ،عقود تفويض المرفق العام عثمان، أحمدأبو بكر  - (2)
 .187 محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص - (3)
 .512المرجع السابق، ص ،مروان محي الدين القطب - (4)
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والتي أولت المراقب المالي صلاحيات واسعة بالنظر إلى طبيعة الوظيفة التي يشغلها 
غير أن التشريع الجزائري لم يتطرق إلى هذا النوع من الرقابة  .(1)وطبيعة المهام التي أوكلت له

بالنص عليه  واكتفىالمتعلق بتنظيم تفويض المرافق العامة المرسوم التنفيذي  ورنظرا لعدم صد
المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق  15/247 رقم:من خلال المرسوم الرئاسي 

 العام.
 .سلطة الإدارة في تعديل عقود المرفق العام :الثانيالمطلب 

انونا تعد بمثابة لى أن الاتفاقات المعقودة قثار العقد المدني عيقوم المبدأ الذي يحكم أ
بالتعديل إلا من فاتفاقات الأطراف هذه لا يمكن المساس بها  ،لذين عقدوهاالتشريع في حق ا
غير  .صادر عن الإرادة المشتركة للأطراف، ويسمى هذا المبدأ بثبات العقدخلال عمل جديد 

متها عقود تفويض المرفق العام، فقاعدة ختلف في نطاق العقود الإدارية وفي مقدة تأن الحال
ثبات العقد أو ما يعرف بالعقد شريعة المتعاقدين لا يجري تطبيقها على إطلاقها في نطاق هذه 
العقود، و من ثمة فمن الممكن ان يتم تعديل بعض نصوص العقد الإداري بالإرادة المنفردة 

 (2) لأحد الأطراف وهو الجهة الإدارية المانحة للتفويض.
إن سلطة الإدارة في تعديل العقد، تتمثل في أنه يحق للإدارة أثناء التنفيذ أن تعدل أحكامه 

في ضوء ما ت المتعاقدين بإرادتها المنفردة وشروطه وذلك بالزيادة أو النقصان في واجبا
وهذا من دون أن يكون للمتعاقد الاحتجاج  ،(3)ذهيقتضيه حسن سير المرفق العام أو حسن تنفي

بها في  عدة الحق المكتسب أو قاعدة القوة الملزمة للعقد وأن العقد شريعة المتعاقدين المعمولبقا
 .(4)نطاق عقود القانون الخاص

حيث يتطلب دراسة موضوع سلطة تعديل العقد في البحث عن الشروط القابلة للتعديل في 
ض ي تعديل عقود تفويعقود التفويض في )الفرع الأول(، والاساس القانوني لسلطة الإدارة ف

 عام فيالمرفق العام في )الفرع الثاني(، وقيود سلطة الإدارة في تعديل عقود تفويض المرفق ال
 )الفرع الثالث(، وحقوق المفوض إليه في مواجهة سلطة التعديل )الفرع الرابع(.

                              
 .47رزيقة لشلق، المرجع السابق، ص  - (1)

 .206ص 205المرجع السابق، ص  ،عقود تفويض المرفق العام عثمان، أحمدأبو بكر  - (2)
 .520، ص 2003 الطبعة الثالثة،لبنان،  ،، الجزء الأول، المنشورات الحقوقيةالقانون الإداريري، يوسف سعد الله الخو  - (3)
 .206المرجع السابق، ص  ،عقود تفويض المرفق العام عثمان، أحمدأبو بكر  - (4)
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 .الفرع الأول: الشروط القابلة للتعديل في عقود التفويض
ومن المسلم أن يجب التمييز بين لا تتناول كافة الشروط. اري إن سلطة تعديل العقد الإد

نوعين من الشروط: الشروط المتعلقة بتسيير المرفق، والشروط الخاصة بالمزايا الممنوحة 
ى من للمتعاقد خصوصا العناصر المالية للعقد، وسلطة التعديل تقتصر على الطائفة الأول

 .(1)الشروط دون الطائفة الثانية
  يتملافيما يتعلق بعقود تفوض المرفق العام، فإن، تحديد الشروط القابلة للتعديل  إلا أنه

وط وفق المعيار السابق، إنما يتم وفق لمعيار اخر هو التمييز بين الشروط اللائحية والشر 
لائحية، كما أن البتسيير المرفق تعتبر من الشروط التعاقدية. صحيح أن الشروط الخاصة 

 لفكرتينتعتبر من الشروط التعاقدية. فهل يعني ذلك أنه يوجد توافق حتمي بين االشروط المالية 
ن تحديد الشروط القابلة للتعديل في عقود التفويض، وخصوصا  في عقد الالتزام، يخضع  وا 

  .؟أيضا لدات القاعدة في العقود الإدارية
وغيرها من العقود.  إن التلازم ليس حتميا بين الشروط القابلة للتعديل في عقود التفويض

     ومن أبرز الشروط التي يبدو عدم التلازم فيها واضحا بشأنها هي الشروط الخاصة بالمدة 
  .(2)الاتاوةو 

 .أولا: الشروط الخاصة بالمدة
فهي تعتبر من الشروط التي تتناولها سلطة التعديل وفقا للقواعد العامة فيجوز للإدارة على 

ق تبرر هذا فد مدة عقد التوريد، وأساس ذلك أن حاجات المر سبيل المثال تقصير أو تمدي
 .(3)التعديل، وهذا يعني أن الشروط الخاصة بالمدة هي شروط تتعلق بتسيير المرفق

أما في عقد الامتياز والعقود المشابهة له فإن بند المدة ينظر إليه على أنه من البنود 
فالمدة تشكل ضمانة هامة للملتزم في  ،(4)ها المنفردةالتي لا يمكن للإدارة تعديلها بإرادت ةالتعاقدي

 ضوئها قبل إدارة المرفق.

                              
 .138عصام حوادق، المرجع السابق، ص  - (1)
 .193 محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص - (2)
 .138عصام حوادق، المرجع السابق، ص  - (3)
 .117ص  المرجع السابق، ،مروان محي الدين القطب - (4)
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 .الشروط الخاصة بالإتاوة ثانيا:
من المرفق، أي تعتبر من أي المقابل المالي الذي يقوم الملتزم بتحصيله من المستفيدين 

ة للسلطة مانحة لائحية في عقود الامتياز، والتالي يجوز تعديلها بالإرادة المنفردالشروط ا
الامتياز. أما الشروط الخاصة بالثمن في العقود الإدارية غير عقود التفويض فإنها ليست من 

 .(1)الشروط المتعلقة بسير المرفق ولا يجوز للإدارة أن تقوم بتعديلها بإرادتها المنفردة
 .الأساس القانوني لسلطة الإدارة في تعديل عقد التفويض الثاني:الفرع 

ها الفقهاء حول الأساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة الإدارة في تعديل عقود اختلف
 :اتجاهانالإدارية، فضهر في هذا الصدد 

 الاتجاه الأول: 
لأن الإدارة باعتبارها  ،(2)ويتبنى أصحابه فكرة السلطة العامة أساسا لسلطة تعديل العقد

دا كانت الإدارة وهي تباشر سلطة عامة مكلفة بأن تراعي دائما ضروريات المصلحة  العامة، وا 
تحقيق المصلحة العامة قد فوضت أحد الافراد بأسلوب التعاقد الإداري للمساهمة في تحقيق 
الهدف فإنها تبقى دائما صاحبة الحق الأصيل في أن تراعي تلك المصلحة وهكذا فهي تتدخل 

 .(3)بوصفها سلطة عامة لتفرض ما تراه مناسبا لتحقيق ذلك
 جاه الثاني:الات

     يرى أن الأساس القانوني لسلطة التعديل الانفرادي لا يقوم خارج نطاق الرابطة 
، إلا أن أصحاب هذا الاتجاه اختلفوا فيما بينهم، فيرى بعضهم أن يعقد امتياز، فهو التعاقدية

ق مقتضيات المصلحة العامة، ويرى الأساس القانوني لسلطة التعديل يكمن في فكرة تحقي
نما يقوم على مقتضيات المرافق العامة ويشير ن الأساس القانوني لسلطة التعدي إخرون أأ

البعض إلى أن هاتين الفكرتين متماثلتان لاسيما في الوقت الحاضر بعد أن توسع مدلول عبارة 
 .(4)المرافق العامة إلى مدى يشمل كل ما من شأنه تحقيق منفعة عامة

                              
 .193ص194 محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص - (1)
 .208المرجع السابق، ص ، عقود تفويض المرفق العامعثمان،  أحمدأبو بكر  - (2)
في الحقوق، فرع  الماستر، مدكرة لنيل شهادة دارة العامة في العقد الإداريسلطات الإعيشة، بلجراف سامية، عبير بو  - (3)

 .38، ص 2013/2014 ، جامعة محمد خيضر بسكرة،والعلوم السياسيةقانون اداري، كلية الحقوق 
 .209المرجع السابق، ص  ،عقود تفويض المرفق العام عثمان، أحمدأبو بكر  - (4)
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 .ارة في تعديل عقود تفويض المرفق العامقيود سلطة الإد الثالث:الفرع 
إن الإدارة العامة تستطيع تعديل بنود العقود الإدارية التي تبرمها جميعها ومنها عقود 
تفويض المرفق العام، إلا أنها لا تتمتع بصفة مطلقة في هذا المجال، وذلك حتى لا تترك 

أن تكون هناك قيود ترد على  بدالمتعاقدين في حالة خضوع تام إلى تعسف الإدارة، ولهذا لا 
 و يمكن أن نذكرها فيما يلي:  ،(1)سلطة الإدارة لتعديل عقود التفويض

 .أولا: أن يقع تغيير في الظروف التي تم إبرام العقد في ظلها
من المبادئ المهمة التي تحكم سير المرافق العامة مبدأ قابلية المرفق للتغير والتعديل 

المحيطة بتنفيذ عقد وبة منه على أكمل وجه، فإذا ما تغيرت الظروف لغرض أداء الخدمة المطل
برامه يكون للإدارة أن تفرض تعديلا على تنفيذ العقد من دون أن تنتظر موافقة التفويض بعد إ

 .(2) و نقصانامعها زيادة أالمتعاقد معها، فيكون لها أن تعدل في التزامات و حقوق المتعاقد 
 .لتوازن المالي للعقدعدم الاخلال با ثانيا:

بالتوازن المالي للعقد، أي  يجب ألا تؤدي تعديلات السلطة المانحة لبنود العقد إلى الاخلال
على سلطة التفويض مراعات الإمكانات الفنية والمالية للمفوض إليه، وألا يكون من شأن  لبد

 الامتيازسلطة مانحة ا على عقب، وتطبيقا لذلك لا يجوز للالتعديل قلب اقتصاديات العقد رأس
، ومن الضخامة بحيث تعتبر أن تفرض على الملتزم أعباء جديدة ليس في وسعه أن يتحملها

يق القضاء. وبالمقابل، يجوز هنا يكون للملتزم أن يتحرر منه عن طر  ،جديد امتيازكأنها 
زيادة المرفق ك استغلالجراء تعديل بقصد تحسين من الملتزم نقل إ أن تطلب لسلطة التفويض

ويجوز للسلطة المفوضة أن  (3)عدد السيارات أو استبدالها أو فرض قيود لعدم الاضرار بالبيئة.
هذه التعديلات لا  تطلب من المفوض إليه إدخال تعديلات تقتضيها التقنية الحديثة، طالما أن

  .(4)العقد اقتصادياتتؤدي إلى قلب 

                              
 .42مية، المرجع السابق، ص عبير بو عيشة، بلجراف سا - (1)
 .210المرجع السابق، ص  ،عقود تفويض المرفق العام عثمان، أحمدأبو بكر  - (2)
 .140عصام حوادق، المرجع السابق، ص  - (3)
 .195 محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص - (4)
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 .احترام قواعد المشروعية ثالثا:
صدور التعديل من السلطة المختصة بإجرائه تماشيا و الإجراءات الشكلية وذلك من خلال 

يجب على  أنه المشروعة أيأي أن يصدر التعديل في حدود القواعد العامة  ،(1)المقررة قانونا
الإدارة في الأحوال التي يجوز لها تعديل العقد أن تحترم مبدأ المشروعية إذ لا بذ أن يصدر 

هة المختصة به وفق الصيغة التي حددها القانون، وينبغي أن يكون قراراها قرار التعديل من الج
 موافق للأنظمة القانونية النافدة.

جراء أي تعديل على داري على أن الإدارة لا يحق لها إحكام القضاء الإوقد استقرت أ
 .(2)العامةإلا إذا اقتضت المصلحة  ،شروط العقد

 .مواجهة سلطة التعديل حقوق المفوض إليه في الرابع:الفرع 
تسري بشأن حقوق المفوض إليه في مواجهة سلطة التعديل القواعد العامة والتي نجملها 

 فيما يلي: 
    في أن يطلب التعويض الكامل أي التعويض الذي يغطي كافة  للمتعاقد الحق أولا:

و خطوط عريفة أال حقه في تعديل قواعد الت، أي أنه إدا كان لمانح الامتياز استعمالأضرار
السير لصالح المنتفعين، إلا أن يثار الصالح العام على الصالح الخاص للملتزم ليس معناه 

فإذا ما ترتب على  الأضرار،التضحية بهذه المصالح الخاصة بحيث يتحمل الملتزم وحده جميع 
 .(3)رارالأضمثل هذا التعديل أضرار بالملتزم فعلى مانح الالتزام أن يعوضه بما يجبر هذه 

للمتعاقد أن يطلب إلغاء الإجراءات غير المشروعة التي استندت إليها سلطة التفويض  ثانيا:
 في تعديل العقد.

ن كان له وجه إذا كان  ثالثا: للمتعاقد الحق في أن يطلب فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض وا 
  .(4)من شأن التعديل أن يخل بالتوازن المالي للعقد

                              
 .140نعيمة أكلي، المرجع السابق، ص  - (1)
 .43سامية، المرجع السابق، ص عيشة، بلجراف عبير بو  - (2)
 .196ص  محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، - (3)
 .141عصام حوادق، المرجع السابق، ص  - (4)
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 ــة:الخاتمــــــ
 يعتبر تفويض المرفق العام أحد أوجه الشراكة الاقتصادية بين القطاع الخاص و القطاع

لات التي تتطلب تعبئة رؤوس االعام، حيث تسعى من خلاله السلطة العامة إلى دعم المج
لتي االاموال و خلق نوع من المنافسة داخل الاقتصاد الوطني في ظل حرية التجارة و الصناعة 

ة ستور إلى جانب الاستثمارات لاسيما على المستوى الوطني من خلال تشجيع الدولكرسها الد
على أسلوب التفويض و خاصة بصدد الازمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر في  للاعتماد

ظل السنوات الاخيرة و التي فرضت عليها التوجه نحو انتهاج سياسة التنمية الاقتصادية 
 الاقتصادية و تجاوز الازمة. المحلية لتحقيق التطورات

مزج بين عقود  الذي 15/247 رقم:صدار المرسوم الرئاسي يتجلى دلك من خلال إو 
في  عقود إدارية و الصفقات العمومية بحيث جاء هدا المرسوم باعتبارهاتفويض المرفق العام 

  كثر فعالية أشق له لتنظيم تقنية إدارية هي تقنية تفويض المرفق العام وذلك بغية البحث عن 
 البحث عن مصادر تمويل غير عمومية   تقليص و ترشيد النفقات العمومية بالإضافة إلى و 
ذلك بالاستعانة بالقطاع الخاص، لكن ما يمكن ملاحظته بخصوص محتوي المرسوم الرئاسي و 

ة المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام أنه جاء لأول مر  15/247رقم:
ب الجان في تاريخ الجزائر بقانون عام ينضم فكرة التفويض، إلا أنه ما يعاب عليه أنه تطرق إلى
 م عقودالمفاهيمي لهده التقنية دون أن يبين الجانب الإجرائي لها أي لم ينص على كيفيات إبرا

ابلة قو المرافق لغير ال ن لنا المرافق القابلة للتفويضتفويض المرفق العام كما أنه لم يبي
 تناسالذي حد كثيرا من دراالنص التنظيمي الذي أحال عليه و للتفويض، ناهيك عن عدم صدور 

 لهذا الموضوع.
فق ض المر النقاط المتعلقة بالنظام القانوني لتفوي والتعرض الأهموبعد دراستنا لهدا الموضوع 

 العام يمكن أن نستخلص النتائج التالية: 
دورا يلعب  إذالاساليب الحديثة في تسيير المرفق العام إن أسلوب التفويض يعتبر من  -1

          والجماعات المحليةالتخفيف من الأعباء المالية على خزينة الدولة  وهاما في كبير
حاجيات المواطنين خاصة مع زيادة الوعي المدني لدى المنتفعين من خدمات  وكذلك تلبية

 العام.المرفق 
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نظام حديث وقابل للتطور  البناء، فهولعام مازالت في طور إن تقنية تفويض المرفق ا -2
في  والتي تتمثلويتميز بمرونته التي تجعله ملائما لجميع العقود التي تشكل صورا للتفويض 

 التسيير، بالإضافة إلى عقد البوت. المحفزة، عقدالايجار، عقد الوكالة  الامتياز عقدعقد 
عقود تفويض المرفق العام يؤدي إلى عدم ضبط  إن غياب الرقابة الفعالة على بعض -3

التعريفات المفروضة على المواطنين لقاء الخدمات التي تقدمها الشركات التي تدير دلك 
 المرفق.

المرافق العامة من قبل أشخاص القانون الخاص عن طريق أسلوب التفويض  ولتفعيل إدارة
 نقترح التوصيات التالية: 

  تقنيات حديثة  ومحاولة إدخالالقديمة لتسيير المرافق العامة،  ضرورة تحديث الأساليب -1
 خلال الإصلاح ألإداري لتصبح متماشية مع متطلبات المواطنين. ودلك من

 التفويض. وينظم تقنيةعلى المشرع الإسراع في إصدار المرسوم التنفيذي الذي يحكم  -2
يتعلق  وأن الامرفق العام خاصة أن يقوم بتنظيم مسألة الرقابة على عقود تفويض المر  -3

 بالمرافق العامة التي هي في الحقيقة تشكل المال العام الذي يستوجب الحماية.
ن مدتها طويلة جدا لأن ذلك أن تكو  زلا يجو تحديد مدة العقد المتعلقة بهذا الأسلوب إذ  -4

 لية.في توازنها المالي مما يحمل أشخاص القانون العام أعباء ما اختلالاتيوقع 
 و الأسباب التي تؤدي إلى نهاية عقود تفويض المرفقكما على المشرع أن يبين السبل أ -5

 العام. 
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 باللغة العربية ــعــقائمـــة المراجــ
 :أولا: النصوص القانونية

لرسمية العدد ا، المتعلق بالمياه، الجريدة 2005وت أ 4 المؤرخ في:، 12 /05 رقم:القانون -1
المؤرخ  09/02والأمر 2008جانفي 23 المؤرخ في:، 08/03 رقم:ومتمم بالقانون  ، معدل60
 .04الجريدة الرسمة عدد الصادر ب 2009جويلية  22 في:

صادر ، المتضمن قانون البلدية، ال2011جوان  22 المؤرخ في: 11/10 رقم:القانون -2
 .2011جوان 03، المؤرخة في 15بالجريدة الرسمية عدد 

ادر المتضمن قانون الولاية، الص 2012فيفري  21 المؤرخ في: 12/07 رقم: القانون-3
 .2012فيفري 29في ة، المؤرخ12الجريدة الرسمية العدد 

ن تنظيم ، المتضم2015سبتمبر  16 المؤرخ في: 15/247 رقم:المرسوم الرئاسي -4
ي ف ةالمؤرخ ،50عدد  الرسميةالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الصادر بالجريدة 

  .2015 سبتمبر 20
 الديوانإنشاء  ، المتضمن2001أفريل 21 المؤرخ في:، 01/02 رقم:تنفيذي المرسوم ال-5

 .2001أفريل22، بتاريخ 24عدد رسميةال للتظهير، الصادرة بالجريدةالوطني 
 يةتضمن إنشاء الجزائر الم، 2001أفريل  21 المؤرخ في:، 01/101 :رقمتنفيذي المرسوم ال-6

  .2001أفريل 22 ، بتاريخ24رسمية عددالجريدة بالصادرة الللمياه، 
، يحدد شروط وكيفيات منح 2009ماي  6 المؤرخ في:، 09/152 رقمالمرسوم التنفيذي -7

الصادر  الامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
 .2009ماي  06 بتاريخ لصادرةا ،27الجريدة الرسمية، عدد ب
مية ، المتعلقة بامتياز المرافق العمو 1994، المؤرخة في ديسمبر 3.94/842 رقم:التعليمة -8

 .صادرة عن وزير الداخليةالالمحلية وتأجيرها، 
 ثانيا: المؤلفات 

 حديث، دراسة مقارنة، دار الكتاب الbotإبراهيم الشهاوي، عقود امتياز المرافق العامة -1
 .2003لقاهرة، سنة ا
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عة أبو بكر أحمد عثمان، عقود تفويض المرفق العام، دراسة تحليلية مقارنة، دار الجام-2
  .2015.2014 السنة، الجديدة،

، ديوان المطبوعات ترجمة صاصيلا الإداري،أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات  -3
 .2009سنة الخامسة،  عةالجامعية، الطب

، نابةعوالتوزيع، القانون الإداري النشاط الإداري، دار العلوم للنشر بعلي محمد الصغير، -4
 .2004سنة، 

  .0002، سنة، القاهرة ،دار النهضة العربية ،جابر جاد ناصر، الوجيز في العقود الإدارية-5
طبعة ال، الجزء الثاني، يمنصور القاضجورج قودال بيارلقولقية، القانون الاداري، ترجمة -6

 .2001 سنة بيروت، ،والنشرمؤسسة الجامعية للدراسة ، الالاولى
 دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، للعقود الإدارية سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة-7

.2008 القاهرة، سنة   
ركز ، المولىالأ الطبعةسس العامة للعقود الادارية، الأ عبد العزيز عبد المنعم خليفة،-8

 .2008سنة  قانونية، القاهرة،القانوني للإصدارات ال
ري داقد الإالع تنفيذ ،بو الليل، الوجيز في القانون الإداري، القرارات ألإداريةأعبد الفتاح -9

 .2000 سنة، العربية القاهرة،، دار النهضة الأولىالطبعة 
 ةالاسكندري الجديدة، ة، دار الجامعbot البوتالبهجي، التحكيم في عقود  أحمدعصام -10
 .2008 سنة
 سنة ،1عين مليلة الجزائر، جزء  الهدى،، دار الإداريمدخل القانون  علاء الدين عشي،-11

2012.  
عات ، ديوان المطبو الرابعةعمار عوابدي، القانون الإداري النشاط الإداري، الطبعة -12 

 .2007الجامعية، الجزائر، سنة، 
 13-  .2007 سنة دة، بيروت،ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجدي

يق محمد المتولي، الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة بين النظرية والتطب-14
 .2004سنة الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

   بن  المرفق العام في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ،بوسماح محمد أمين-15
 .1995سنة  عكنونالجزائر،
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مصر ار الجامعة الجديدة، د الإداري،النظرية العامة للقانون  الوهاب،محمد رفعت عبد -16
.2009 سنة  
 سنة القاهرة،، محمد محمد عبد اللطيف، تفويض المرفق العام، دار النهضة العربية-17

2000. 
.2010 سنة ، الأردن،والتوزيعمحمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، دار الثقافة   -18 

مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، الطبعة الأولى، منشورات -19
 .2002 الحلبي القانونية، بيروت، سنة

 زائردار البيضاء الج ،نادية ظريفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس-20
 .2010 السنة،
  2009 ، سنةالثقافة للنشر والتوزيع عمان دار ،القانون الإداري ،هاني علي الطهراوي-22
 ىالأول عةالطبوليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنة، -23

 .     2009سنةمنشورات الحلبي الحقوقية، 
وليد حيدر جابر، طرق إدارة المرافق العامة والمؤسسة العامة والخصخصة، منشورات -24

.2009سنة وقية الطبعة الأولى، الحلبي الحق  
 .2006 لبنان، سنة ، سلسلة أبحاث قانونية مقارنة،البوتالياسين ناصيف، عقد -25
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 .2012/ 2011 قسنطينة،جامعة  السياسية موالعلو الحقوق 
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2012/2013. 

 مذكرات الماستر:-ب
مقتضيات نيل شهادة رفق العمومي المحلي، مذكرة مكملة من الم ةصصإلياس بوشمال، خو -

               2سطيف جامعة محمد لمين دباغينوالعلوم السياسية،  الحقوق الماستر، كلية
،2014/2015. 
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 .2015/2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2الحقوق، جامعة سطيف 

 تفويض المرفق العام للخواص، مدكرة لنيل شهادة الماستر في القانون تخصص ق،لشل رزيقة-
 .2014/2013قانون عام، جامعة محمد خيضر بسكرة،
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 :ت: المقالارابعا

      ، عقود تفويض المرفق العام، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري سهيلة فوناس-1
لعدد اية، ا، جامعة بجالسياسية والعلوموالفرنسي، المجلة القانونية للبحث القانوني، كلية الحقوق 

 .2014 ، سنة،2
 الإلكترونية: ع: المواقخامسا

      عثمان النعيمي، إبرام عقود تفويض المرفق العام  في التشريع الفرنسي  أحمدأبو بكر  -1
 55عدد  التشريعات العربية، مجلة الفقه و القانون جامعة الشارقة الإمارات العربية،و 
وقع، الم 27ص ،2017ماي1

https://drive.google.com/file/d/0B96Hqc6oyu4nbDh2dkRIQWhQUEU/vi
ew137   22.35على الساعة  03/05/2017تاريخ لاطلاع . 

      يةتديات الحقوق العلوم القانونسرحاني مولاي عبد القادر، أنواع العقود الإدارية، من -2
 تاريخ، http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=12002 الموقع،
 13.00ساعة ، على ال2016-03-10 الاطلاع

عمار بوضياف، عقد الامتياز في التشريع الجزائري مع تطبيقات الامتياز للمرافق المحلية،  -3
، المنهلالموقع ، 2014.06.21بتاريخ  ، مقال منشور04 ص

http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=13854  تاريخ
 .10.22، على الساعة 2017-04-05الاطلاع 

الإدارة المحلية والقطاع عمار بوضياف، عقد الامتياز ودوره في تطوير العلاقات بين  -4
الموقع منتديات الجلفة،  ،2009-10- 26ب تاريخ منشور الخاص، مقال

https://drive.google.com/file/d/0B96Hqc6oyu4nbDh2dkRIQWhQUEU/view137
https://drive.google.com/file/d/0B96Hqc6oyu4nbDh2dkRIQWhQUEU/view137
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=13854
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http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=205759  الاطلاعتاريخ      
 .8.45الساعة ، على 01-04-2017

 سادسا: الملتقيات والمداخلات
للصفقات العمومية في التشريع الجزائري، يوم لعور بدرة، مداخلة بعنوان الإطار المفاهيمي  -1

 2015-12-17دراسي التنظيم الجديد للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، بسكرة، 
-03-03، تاريخ الاطلاع  biskra.dz/index.php/58-http://fdsp.univ-الموقع، 
 . 04.33لساعة ، ا2017

 رقم:نادية ظريفي، مداخلة بعنوان، تفويضات المرفق العام في ضل المرسوم الرئاسي  -2
 18.19، الملتقى الدولي مسيلة، الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، بتاريخ 15/247

-http://virtuelcampus.univ الموقع، 2016أكتوبر
msila.dz/facdroitsp/?p=1077 22.00، على الساعة 2017.04.03لاطلاع ، تاريخ. 

 مراجع باللغة الفرنسية
 1-Patrick Schultz, éléments du droit des marchés publics, 2me 
édition, lgdj-eja, France, 2002.  
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